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  شــكــر

  

أحمد الله العلي القدیر الذي أعانني على إتمام ھذا البحث، وأشكره عز وجل على توفیقھ 

وعونھ على تذلیل ما اعترضي من صعوبات ، إنھ نعم المعین والنصیر، ولا حول ولا قوة إلا با 

  .العلي العظیم

العشاوي عبد العزیز الذي أما خالص تقدیري وامتناني وكامل عرفاني فلأستاذي الدكتور 

تكرم بقبولھ الإشراف على إعداد ھذه المذكرة ، فقد كان نعم الموجھ والھادي إلى سبیل البحث 

ومجالات المعرفة ، وعلى ضوء توجیھاتھ القیمة التي كان یسدیھا لي في كل لقاء علمي یجمعني بھ ، 

الطالب ما شجعني وحفزني على  تم إعداد ھذا البحث ، كما وجدت في تواضعھ واحترامھ لقناعات

فجزاه الله عني خیر ، البحث في المراجع القیمة التي عادة ما یمد  بھا الأستاذ طلابھ تشجیعا لھم 

  .الجزاء

كما أوجھ خالص شكري لكل الأستاذة بالكلیة ، وفاءا لھم وتقدیرا لمواقفھم المشجعة لي ، 

  .  قیمة ، والكلمة الطیبة واعترافا بمساعدتھم إیاي بالمراجع والتوجیھات ال
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  ملخـــــــــص

  

  

إن طبیعة المجتمعات البشریة تجعلھا في حاجة إلى الاستقرار الجماعي الذي یتحقق من خلال 

إقرار قواعد تدعو الجماعة الدولیة إلى عمل شيء أو الامتناع عن فعل، وذلك في ظروف معینة 

  . قصد الوصول إلى تحقیق الحد الأدنى من التطابق بین سلوك الأفراد ودرجة التزامھم

عرضت لھ الإنسانیة من حروب خلفت وراءھا أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانیة، ونظرا لما ت

تولد لدى الضمیر العالمي الاعتقاد بضرورة ضمان حقوق الإنسان وكفالتھا باتفاقیات دولیة ملزمة 

  . لجمیع أعضاء المجتمع الدولي

الدولي العام تھدف ومن ھنا ظھرت مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة انبثقت عن القانون 

إلى حمایة حقوق الإنسان وتنظیم العلاقات الدولیة في حالتي السلم والحرب، ففي حالة السلم ظھرت 

قواعد كان یطلق علیھا قواعد السلام، واستقر الفقھ الحدیث على تسمیتھا بالقانون الدولي لحقوق 

الة الحرب، أما في حالة نشوب الإنسان، تطبق في حالة السلم ویمكن أن یستمر تطبیقھا حتى في ح

نزاع مسلح تتحرك قواعد أخرى كان یطلق علیھا قواعد الحرب وأعرافھا، وتسمى في الوقت 

الحاضر قواعد القانون الدولي الإنساني والتي ظھرت نتیجة تطور المفاھیم الإنسانیة والرغبة في 

  . التخفیف من الآثار المدمرة للحرب

من فروع القانون الدولي العام یلاحظ أن الفرع الأول أي القانون  ولكن المتتبع لھذین الفرعین

الدولي لحقوق الإنسان قانون عام یطبق في جمیع الظروف على الرغم من أن الواقع أثبت صعوبة 

تطبیقھ زمن الحرب، في حین أن القانون الدولي الإنساني یبدو قانونا خاصا بظرف النزاع المسلح، 

إنھما یشتركان في الغایة، وھي أن كلا منھما یھدف لتحقیق غرض مشترك، ولكن بالرغم من ذلك ف

  .ألا وھو حمایة القیم الإنسانیة السامیة وصیانة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتھ في كل الظروف

وتبدو قواعد القانون الدولي الإنساني الأسبق بالظھور بنحو مائة عام، حیث بدأ تقنین قواعده 

، 1863رن التاسع عشر، وبالتحدید بعد تشكیل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عام بعد منتصف الق
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في حین لم تبدأ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بالظھور إلا بعد منتصف القرن العشرین، بعد 

  .1948الاھتمام البالغ الذي أولتھ الأمم المتحدة لمسألة حقوق الإنسان وصدور الإعلان العالمي في 

وسبب ھذه الأسبقیة معروف، ذلك أن ما ینجم عن الحروب من مآسي وكوارث وإصابات 

وضحایا تعد إرھاصات تشكل إلحاحا على الضمیر الإنساني أخطر من الانتھاكات التي تقع في زمن 

السلم، لأن آثار الدماء والحرائق والخراب تكون أثقل على النفس البشریة من الانتھاكات ذات الآثار 

  .عتباریة أو تلك المقیدة للحریة أو المسیئة للكرامة الإنسانیةالا

وعلیھ یعتبر البعض أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان  مجموعتان 

متمایزتان من القانون، ولكل منھما موضوعات وجذور مختلفة، وقد جرى تطورھما من دون الكثیر 

ذا الأمر تغیر، إذ إن نظرة عامة موجزة في التطورات التاریخیة من التأثیر المتبادل، لكن ھ

والقضایا الحدیثة العھد تظھر أن ھناك تأثیرا وتفاعلا بین القانونین یؤدى في بعض الأحیان إلى 

تداخلھما والخلط بینھما بالرغم من اختلاف قواعدھما وأحكامھما، وھذا ما أدى ببعض الفقھاء على 

القانون "و'' القانون الدولي الإنساني '' ى القول بأن قانون الحرب ویقصد بھ رأسھم جان بكتییھ إل

بالمعنى الواسع " القانون الإنساني" یشكلان نظاما قانونیا واحدا یطلق علیھ " الدولي لحقوق الإنسان 

  .لھذه التسمیة، ولكن بكتیھ یؤكد بعد ذلك أنھما وبالرغم من أنھما متداخلان فإنھما متمایزان

علیھ فان العلاقة بین القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان یمكن دراستھا من و

  .عدة جوانب خاصة من جانب تطبیق القانونین في فترة النزاع المسلح سواء كان دولیا أو داخلیا

  :إن موضوع البحث یثیر الإشكالیة التالیة

الدولي لحقوق الإنسان قد ظھرا وتطورا  إذا كان كل من القانون الدولي الإنساني والقانون

  .بصفة منفصلة عن بعضھما فما ھي الروابط التیتجمعھما وھل ھناك تفاعل وتأثیر متبادل بینھما؟

وتثیر ھذه الإشكالیة تساؤلات تتعلق بمفھوم القانونین ونطاق تطبیق كل منھما وآلیات   

رة على القواعد المقررة في القانون وھل الحمایة المقررة في زمن الحرب تكون قاصتنفیذھما، 

الدولي الإنساني، أم أن أحكام حقوق الإنسان المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تسري أیضا 

في زمن الحرب، والأھم من ھذا وذاك ھل یوجد في قواعد القانون الإنساني المطبقة على النزاعات 

  . حقوق الإنسان لإكمالھ؟ المسلحة نقص یحتاج معھ إلى ضرورة تدخل قانون

  .وقد تطرقت لھذه الجوانب وفق الخطة المقدمة
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  مقدمـــة
  
  

إن طبیعة المجتمعات البشریة تجعلھا في حاجة إلى الاستقرار الجماعي الذي یتحقق من خلال 

إقرار قواعد تدعو الجماعة الدولیة إلى عمل شيء أو الامتناع عن فعل، وذلك في ظروف معینة 

  . قصد الوصول إلى تحقیق الحد الأدنى من التطابق بین سلوك الأفراد ودرجة التزامھم

عرضت لھ الإنسانیة من حروب خلفت وراءھا أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانیة، ونظرا لما ت

تولد لدى الضمیر العالمي الاعتقاد بضرورة ضمان حقوق الإنسان وكفالتھا باتفاقیات دولیة ملزمة 

  . لجمیع أعضاء المجتمع الدولي

الدولي العام تھدف ومن ھنا ظھرت مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة انبثقت عن القانون 

إلى حمایة حقوق الإنسان وتنظیم العلاقات الدولیة في حالتي السلم والحرب، ففي حالة السلم ظھرت 

قواعد كان یطلق علیھا قواعد السلام، واستقر الفقھ الحدیث على تسمیتھا بالقانون الدولي لحقوق 

الة الحرب، أما في حالة نشوب الإنسان، تطبق في حالة السلم ویمكن أن یستمر تطبیقھا حتى في ح

نزاع مسلح تتحرك قواعد أخرى كان یطلق علیھا قواعد الحرب وأعرافھا، وتسمى في الوقت 

الحاضر قواعد القانون الدولي الإنساني والتي ظھرت نتیجة تطور المفاھیم الإنسانیة والرغبة في 

  199ص  ]1[.التخفیف من الآثار المدمرة للحرب

الفرعین من فروع القانون الدولي العام یلاحظ أن الفرع الأول أي القانون  ولكن المتتبع لھذین

الدولي لحقوق الإنسان قانون عام یطبق في جمیع الظروف على الرغم من أن الواقع أثبت صعوبة 

ن القانون الدولي الإنساني یبدو قانونا خاصا بظرف النزاع المسلح، أتطبیقھ زمن الحرب، في حین 

من ذلك فإنھما یشتركان في الغایة، وھي أن كلا منھما یھدف لتحقیق غرض مشترك، ولكن بالرغم 

ألا وھو حمایة القیم الإنسانیة السامیة وصیانة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامتھ في كل 

  .20ص  ]2ٍٍِِّ[.الظروف
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ولعل الحاجة إلى ضمان حمایة أفضل للعدد المتزاید من ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان 

الأساسیة بغض النظر عن الزمان والمكان أسھم بشكل كبیر في تطویر ھاذین النظامین القانونیین 

  .بالرغم من حداثتھما نسبیا

وتبدو قواعد القانون الدولي الإنساني الأسبق بالظھور بنحو مائة عام، حیث بدأ تقنین قواعده 

، 1863لدولیة للصلیب الأحمر عام بعد منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحدید بعد تشكیل اللجنة ا

في حین لم تبدأ قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بالظھور إلا بعد منتصف القرن العشرین، بعد 

الاھتمام البالغ الذي أولتھ الأمم المتحدة لمسألة حقوق الإنسان وصدور الإعلان العالمي في 

  .9ص  ]3[.1948

ینجم عن الحروب من مآسي وكوارث وإصابات  وسبب ھذه الأسبقیة معروف، ذلك أن ما

وضحایا تعد إرھاصات تشكل إلحاحا على الضمیر الإنساني أخطر من الانتھاكات التي تقع في زمن 

السلم، لأن آثار الدماء والحرائق والخراب تكون أثقل على النفس البشریة من الانتھاكات ذات الآثار 

  .مسیئة للكرامة الإنسانیةالاعتباریة أو تلك المقیدة للحریة أو ال

وعلیھ یعتبر البعض أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان  مجموعتان 

متمایزتان من القانون، ولكل منھما موضوعات وجذور مختلفة، وقد جرى تطورھما من دون الكثیر 

ة في التطورات التاریخیة من التأثیر المتبادل، لكن ھذا الأمر تغیر، إذ إن نظرة عامة موجز

والقضایا الحدیثة العھد تظھر أن ھناك تأثیرا وتفاعلا بین القانونین یؤدى في بعض الأحیان إلى 

  .تداخلھما والخلط بینھما بالرغم من اختلاف قواعدھما وأحكامھما

ذا التطورات التي طرأت على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكإن 

 JEAN، أدى ببعض الفقھاء على رأسھم التفاعل والتقارب بین ھاذین النظامین القانونیین

PACKTET   القانون "و'' القانون الدولي الإنساني '' إلى القول بأن قانون الحرب ویقصد بھ

لواسع بالمعنى ا" القانون الإنساني" یشكلان نظاما قانونیا واحدا یطلق علیھ " الدولي لحقوق الإنسان 

لھذه التسمیة، ولكن بكتیھ یؤكد بعد ذلك أنھما وبالرغم من أنھما متداخلان فإنھما 

  21ص]2[.متمایزان

فإذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان ھو المظلة الكبرى التي یحتمي بھا الإنسان في كل 

زمان و مكان، فان القانون الدولي الإنساني یرتبط أساسا بفكرة النزاع المسلح لأن الغایة الكبرى 

خل والتأثیر لھذا القانون ھي حمایة الإنسان من ویلات الحرب، ومن ھنا یظھر جلیا أن التفاعل والتدا

المتبادل بین القانونین یبرز بشكل خاص إبان النزاعات، وھذا قد یثیر مشكلة عند الانطباق المتزامن 

للقانونین أثناء النزاعات المسلحة، في ظل المطالبات المتزایدة من طرف المنظمات الدولیة المھتمة 

اء الحرب، وھو ما تبنتھ محكمة بحقوق الإنسان بضرورة تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان أثن
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أثناء النزاعات  الإنسانتطبیق القانون الدولي لحقوق  العدل الدولیة في فتاویھا وأحكامھا حول مسألة

  .119ص  ]4[.المسلحة

لقد كانت حقوق الإنسان في بادئ الأمر مسألة قانون دستوري وشأنا داخلیا للدولة، وكان ینظر 

ة وبأنھ تدخل في الشأن الداخلي للدول، وبقیت حقوق الإنسان باستثناء إلى القانون الدولي نظرة مریب

ما یتعلق بالأقلیات بعد الحرب العالمیة الأولي تتبع القانون الوطني إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

  .1948وأصبحت جزءا من القانون الدولي بدءا من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 

ن القانون الدولي الإنساني یقوم على التوقعات المتبادلة للأطراف المتحاربة، وعلى وكا

الحضارة، فكانت منطلقاتھ إنسانیة بحتة، تقوم على مبدأ الرحمة أثناء بنظریات السلوك الذي یتسم 

، وكانت الاعتبارات الإستراتیجیة العسكریة والمعاملة بالمثل "Inter arma caritas"المعارك 

ریخیا أمرا أساسیا في تطوره، بحكم الطبیعة الخاصة في العلاقات بین الدول، حتى ولو أن بعض تا

  .قد تم وضعھا للحرب الأھلیة  Liber Codeسوابقھ مثل مدونة لیبر

وبعد الحرب العالمیة الثانیة أضافت حمایة المدنیین بعدا للقانون الدولي الإنساني وخاصة فیما 

الرغم من أنھا مخصصة في معظمھا ن بمقتضي اتفاقیة جنیف الرابعة، على جزییتعلق بالمدنیین المحت

  .للمدنیین من الطرف الخصم أو من أطراف أخرى

وفي ھذا السیاق بدأ القانون الدولي الإنساني ینطبق على الحقل التقلیدي للقانون الدولي لحقوق 

تقنین المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات الإنسان في الشق المتعلق بعلاقة الدولة بمواطنیھا، كما قرب 

الدولة  ھاتین المجموعتین من القانون من بعضھما، لأنھا تتعلق بمعاملة 1949جنیف الأربع 

أي قبل سنة واحدة من تقنین  1948لمواطنیھا، ولكن مع صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

م الذي ساد أثناء صیاغة كل من الإعلان واتفاقیات اتفاقیات جنیف الأربع وبالرجوع إلى الجو العا

جنیف یظھر جلیا أنھ لم یتم وضعھما بھدف مشترك، ولكن التجربة العملیة أظھرت وجود مجالات 

  .متداخلة في التطبیق بین القانونین

لقد كان من المفترض في البدایة أن ینطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان على حالات النزاع 

غیر الدولي قبل صیاغة المادة الثالثة المشتركة، وبالرجوع إلى النقاشات حول الإعلان  المسلح

العالمي فإن المندوبین ناقشوا كل حق من الحقوق على افتراض قیام حرب باعتبارھا الأساس 

المعرفي للحق، وأن أكثر الانتھاكات تحدث في أراض محتلة، ومع ذلك فإن الإعلان العالمي كان 

وقات السلم، لأن السلم ھو ما كانت الأمم المتحدة تسعى إلى تحقیقھ، لذلك عرف عن القانون معدا لأ

الدولي الإنساني بأنھ لا یطبق إلا في حالة حدوث نزاع مسلح، فھو یرتكز في الحمایة على قواعد لا 
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ن حیث نطاق تطبق إلا في حالة الحرب، وفي المقابل یتمیز القانون الدولي لحقوق الإنسان بشمولیتھ م

  .115ص  ]5[.تطبیقھ الذي یشمل حالتي السلم والحرب

ولكن الجانب النظري لموضوع تطبیق ھاذین النظامین القانونین واجھتھ صعوبات في تحدید 

ما إذا كان قانون حقوق الإنسان ھو القانون الواجب التطبیق أو القانون الدولي الإنساني، وھذا ما 

الدولیة المھتمة بحقوق الإنسان، ولكن مھما كان فھم الحكومات في ظھر في تقاریر المنظمات 

فلیس ھناك أدنى شك بالنسبة للفقھ الدولي أن القانون الدولي  1949و  1907و  1864الأعوام 

لحقوق الإنسان یأتي لیكمل القانون الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة، ومنذ تقریر 

الإنسان بشأن شمالي قبرص، وصولا إلى اجتھادات وطنیة ودولیة في ما المفوضیة الأوربیة لحقوق 

والشیشان فإن القانونین جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  بعد بشأن الأراضي الفلسطینیة والعراق و

الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان یرتبطان بشكل كبیر، بالرغم من أن ھذه العلاقة أو 

  .ودا أصلاالارتباط لم یكن مقص

: ،M.botheبوث.لذلك یثور التساؤل حول إمكانیة التوفیق والمواءمة بینھما، وكما یكتب م 

إن حصول الأحداث والمناسبات والأفكار ھي عوامل أساسیة في تطویر القانون الدولي، وتفسیر "

ئة عن بمسائل ناش ھذه الحقیقة وتجزؤ القانون الدولي إلى عدد كبیر من نظم معاھدات ذات صلة

عالج مشاكل محددة ناجمة عن أحداث معینة، وبما أن كل شئ یتوقف على كل شئ، مناسبات ھامة، ی

فإن ھذه النظم تتداخل فیما بینھا، ومن ثم نجد أن القواعد لیست بالضرورة متناغمة مع بعضھا 

ا كان البعض، ولكن یمكن في الوقت نفسھ أن تعزز بعضھا بعضا، وبالتالي یطرح السؤال فیما إذ

  .170ص ] 6[".ھناك تضارب وتنافر أم تضافر بین النظم المختلفة

وعلیھ فان العلاقة بین القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان یمكن دراستھا من 

  .عدة جوانب خاصة من جانب تطبیق القانونین في فترة النزاع المسلح سواء كان دولیا أو داخلیا

لھذا الموضوع عدة أسباب أھمھا، أن المتتبع للمواضیع التي  اختیارنالھذا كان من دواعي 

تتعلق بحقوق الإنسان یلاحظ ذلك الخلط الكبیر بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان، ووجود نوع من الغموض والتداخل في المفاھیم الذي قد یقع فیھ البعض بین ھاتین 

نیتین بالرغم من تمایزھما واختلاف أحكامھما ومصادرھما، ولاشك أن ھذا الخلط المجموعتین القانو

والتداخل في المفاھیم غیر محبذ وقد یؤدي في بعض الأحیان إلى ظھور مشكلة تطبیق القانونین، 

  .لذلك تقتضي الضرورة تجاوزه بالنظر إلى الاستقلال الواضح بین القانونین
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ع كذلك إلى قلة قواعد القانون الدولي المطبقة على الحروب كما یرجع اختیارنا لھذا الموضو

الأھلیة مقارنة بما ھو مقرر بالنسبة للحروب الدولیة، رغم أن نتائجھا فاقت في العدید من الأحیان ما 

ینتج عن الحروب الدولیة، وھذا یقتضي بالنتیجة ضرورة تفعیل قواعد القانون الدولي لحقوق 

  .ر اكبر قدر من الحمایة في ھذه الظروفتوفیإلى الإنسان للوصول 

وتتجلي أھمیة دراسة ھذا الموضوع في ضرورة رصد العلاقة بین القانون الدولي لحقوق 

انطباق كل منھما، من أجل  من خلال تحدید مفھومھما ومجالاتالإنسان والقانون الدولي الإنساني، 

تسھیل البحث عن مدى التأثیر المتبادل بین القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 

وكذا أھمیة ھذا التأثیر ودوره في حمایة حقوق الإنسان، كما أن وجود تعارض بین ھاتین 

ھذا البحث  أھمیةوتكمن  تھ،ولة لإزالالمجموعتین القانونیتین یقتضي دراسة التعارض والجھود المبذ

كذلك في دراسة الأفكار التي طرحت عند الانطباق المتزامن للقانونین، والتي جاءت بھا محكمة 

العدل الدولیة في الفتاوى والأحكام التي أصدرتھا، وعلى الخصوص فكرة أولویة القانون الأكثر 

اعاة الانتقاص من بعض الحقوق فحسب، ، وفكرة مر)Lexspecialisالقانون الخاص ( تحدیدا أو

وأھمیة الكشف عن الجھود الدولیة المبذولة في سبیل تعزیز حمایة حقوق الإنسان بتطبیق كلا 

  .القانونین لسد النقص والثغرات التي یمكن أن تظھر في بعض الحالات

ع ھي إلیھا من خلال دراسة ھذا الموضو فإن الأھداف المرجوة والتى نصبو على ذلك وبناء

تسلیط الضوء على أھم النقاط التي یشترك فیھا القانونان أو یختلفان فیھا، و الوقوف على مدى 

التأثیر المتبادل للقانونین ودوره في تكاملھما، وإزالة التعارض والتناقض بین القانون الدولي 

لقانونین مع الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قصد الوصول إلى درجة من التكامل بین ا

 المحافظة على استقلالیتھما باعتبارھما فرعین مستقلین للقانون الدولي العام، وتوضیح أھمیة التكامل

  . بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الحمایة

  :شكالیة التالیةالإإن موضوع البحث یثیر 

وتطور  نون الدولي لحقوق الإنسان قد ظھروالقاإذا كان كل من القانون الدولي الإنساني 

  .وتأثیر متبادل بینھما؟وھل ھناك تفاعل روابط تجمعھما ما ھي البصفة منفصلة عن بعضھما ف

مفھوم القانونین ونطاق تطبیق كل منھما وآلیات تتعلق بوتثیر ھذه الإشكالیة تساؤلات   

اصرة على القواعد المقررة في القانون وھل الحمایة المقررة في زمن الحرب تكون قتنفیذھما، 

الدولي الإنساني، أم أن أحكام حقوق الإنسان المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تسري أیضا 

المطبقة على النزاعات  في زمن الحرب، والأھم من ھذا وذاك ھل یوجد في قواعد القانون الإنساني

  . ون حقوق الإنسان لإكمالھ؟نقص یحتاج معھ إلى ضرورة تدخل قان المسلحة
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إن البحث في مجال العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

في ھذا الصدد بانتھاج  تیقتضي البحث في  مفھوم كل من القانونین ونطاق وآلیات تطبیقھما، وقد قم

  .البحثمن أجل الإلمام بأكبر قدر ممكن من جوانب ھذا الآتیة خطة ال

إلى ثلاثة فصول، خصصنا الفصل الأول إلى دراسة  تلذلك اقتضت ضرورة البحث بأن قسم

الفصل الثاني  تبین تعریفھما وتطورھما ومصادرھما، وخصصالإطار المفاھیمي للقانونین، لأ

 تالنطاق الزماني والنطاق الشخصي للقانونین، وخصص من حیثلدراسة نطاق تطبیق القانونین 

وفي الأخیر قدمت خاتمة لھذه  الفصل الثالث لدراسة الحقوق المشمولة بالحمایة والیات تنفیذ القانونین

الدراسة والتي تتضمن النتائج التي توصلت إلیھا والمقترحات التي یمكن أن تحقق التكاملیة بین 

   .القانونین لتوفیر أكبر حمایة لحقوق الإنسان
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  1.الفصل

  الإطار المفاھیمي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

  

  

لحقوق الإنسان إلي حمایة أرواح  الدوليیرمي كل من القانون الدولي الإنساني والقانون 

الأفراد وصحتھم وكرامتھم، ولكن من زاویتین مختلفتین، ولا غرابة في ذلك مادام جوھر بعض 

ث تعریفھما الرغم من ذلك فإن ھناك اختلافات جوھریة بین القانونین من حیعلى  القواعد متشابھ، و

   .وتطورھما و مصادرھما

وكون ھاذین النظامین القانونیین یھدفان إلى تحقیق غرض مشترك، تظھر علاقة  بین ھاتین 

ا، لھذا المجموعتین القانونیتین وتداخل في بعض الأحیان، مما یؤدي إلى خلط في المفاھیم بینھم

أحدثت مسألة العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلافا حادا بین 

الفقھاء یرجع إلى رغبة المجتمع الدولي في تطویر قواعد كلا القانونین قصد توفیر أكبر قدر من 

  .118 ]5[.الحمایة اللازمة للإنسانیة، خاصة إبان النزاعات المسلحة

، ویتم ذلك من ةالة اللبس والخلط في مفھوم القانونین نتعرض لمفھوم كل قانون على حدولإز

  .نالقانون الدولي لحقوق الإنسا خلال التطرق إلى مفھوم القانون الدولي الإنساني ، ثم إلى مفھوم

  القانـون الـدولي الإنســـاني مفھوم 1.1

الجرائم بحق البشریة، فقد صاحبت الحرب مع استمرار النزاعات المسلحة، ارتكبت أبشع 

المجتمع الإنساني في مراحل تطوره عبر العصور المختلفة، حتى أصبحت الحرب من سمات 

المجتمعات البشریة الملطخة بدماء الأبریاء، ولو عدنا إلى كتب التاریخ والوثائق القدیمة لوجدنا 

ائق مرعبة ورھیبة عن نتائج ھذه الحروب أرقاما ھائلة لأعداد الحروب التي عرفتھا البشریة، وحق

  .یعجز عن وصفھا اللسان وعن تصدیقھا العقل
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لقد مر القانون الدولي العام منذ بدایة القرن العشرین وحتى یومنا ھذا بتطور ھائل، أسھم 

بصورة أساسیة في إضفاء الصبغة الإنسانیة على الحروب، فقد رأى واضعوه أنھ لا یمكن لھذا 

واصل عدم اكتراثھ بالجوانب الإنسانیة، الأمر الذي حتم بذل المزید من الجھود من أجل القانون أن ی

تطویر المبادئ الإنسانیة ودراستھا وتفعیلھا وإیجاد نظام قانوني یحمي الفئات الضعیفة خلال 

الحرب، ویتمثل ھذا النظام القانوني الذي أوجده المجتمع الدولي في القانون الدولي 

  2ص]7[.الإنساني

ني من خلال التعرض إلى وعلیھ سنتناول في ھــذا المبحث مفھوم القانون الدولي الإنسا

  .ثم إلى تطــوره ، ومصادرهتعریفھ 

  القانون الدولي الإنساني و خصائصھ تعریف 1.1.1

لقد كان من المألوف إطلاق اسم القانون الدولي الإنساني على ذلك القطاع الكبیر من القانون 

العام الذي یستوحي الشعور الإنساني ویركز على حمایة الفرد إبان الحرب، إلا أن ھناك الدولي 

تداخلا بین مجموعة من المصطلحات التي أطلقت على مجموعة القواعد التي تحكم النزاعات 

  .23ص ]8[.المسلحة

ن فقد دأب الفقھ التقلیدي على استعمال مصطلح قانون الحرب وأحیانا قانون جنیف، قبل أ 

یشاع اصطلاح قانون النزاعات المسلحة، ولئن ظلت بعض المؤلفات تعتمد ھذه المسمیات، فإن 

الأدبیات الحدیثة تتجھ عموما إلى إقرار اصطلاح القانون الدولي الإنساني، ویلاحظ ذلك خصوصا 

  .في منشورات الھیئات الدولیة المتخصصة

  Humanitarian Law Internationalویعزى استخدام تعبیر القانون الدولي الإنساني

رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الأسبق، فأصبح ھو   Max Huberإلى الفقیھ ماكس ھیبر

التعبیر المعمول بھ على مستوى الفقھ الدولي، كما أصبح ذا طابع رسمي، ولذلك تعد اللجنة الدولیة 

لإنساني، وجاء ذلك في الوثائق التي تقدمت للصلیب الأحمر أول من استخدم تعبیر القانون الدولي ا

بھا إلى مؤتمر الخبراء الحكومیین للعمل على إنماء وتطویر القوانین والأعراف المتبعة في 

 ، 18ص] 2[ 1971جوان  12ماي و  14النزاعات المسلحة والتي عقدت في جنیف في الفترة بین 

لذلك تعد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أول من استخدام تعبیر القانون الدولي الإنساني، وقد بررت 

اللجنة استخدام ھذا المصطلح بالرغبة في إبراز الطابع الإنساني الخالص لقانون النزاعات المسلحة 

  .الذي یھدف إلى حمایة الكائن البشري والأموال اللازمة لھ بالضرورة

ت اللجنة على أن المصطلح الجدید لا یقتصر في دلالتھ على اتفاقیات جنیف الخاصة كما أكد

  بحمایة ضحایا الحرب فحسب، وإنما یتجاوزھا لیشمل القواعد العرفیة أو الاتفاقیة التي تضع القیود 
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 على سیر العملیات الحربیة أو استخدام الأسلحة أو غیرھا من القواعد التي تعتمد على الاعتبارات

  .18ص ]2[.الإنسانیة

  تعریف القانون الدولي الإنساني.1.1.1.1

لقد اختلف الفقھ حول مدلول القانون الدولي الإنساني، فھناك من یعرفھ تعریفا موسعا، بینما 

   .یضیق البعض الآخر من مفھومھ

  التعریف الواسع للقانون الدولي الإنساني .1.1.1.1.1

یتضمن القانون الدولي الإنساني في مفھوم الاتجاه الواسع في تعریف القانون الدولي الإنساني 

كل قوانین الحرب وحقوق الإنسان وبالتالي یشمل كل القواعد المكتوبة والعرفیة التي ترمي إلى 

  . احترام الإنسان والحفاظ علیھ وعلى سلامتھ الجسدیة والنفسیة وحیاتھ

ذلك القسم من القانون الذي تسوده " الدولي الإنساني في مفھوم الاتجاه الواسع بأنھ فیعرف القانون 

  .67 ص ]9[".المشاعر الإنسانیة و یھدف إلى حمایة الإنسان 

  :و لقد وجھت لھذا التعریف الواسع انتقادات أھمھا 

وبالتالي یؤدى إلى أن التعریف الواسع یؤدي إلى تداخل القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،  -

خلط بین ھذا القانون والنظم القانونیة الوطنیة للدول مما یؤدي إلى فقدان القانون الدولي الإنساني 

  .لطابعھ الدولي

كما أن ھذا التعریف یدمج كل قواعد وقوانین الحرب داخل القانون الدولي الإنساني، وھذا غیر  -

حمایة الإنسان، وإنما تنظم العملیات الحربیة ولا علاقة منطقي لأن العدید من ھذه القواعد لا تتصل ب

  .لھا بحمایة حیاة وجسد وكرامة الإنسان

  :التعریف الضیق للقانون الدولي الإنساني. 1.1.1.1.2

نظرا للانتقادات التي وجھت إلى التعریف الواسع للقانون الدولي الإنساني ظھر اتجاه یضیق 

قوانین أو لوائح جنیف التي تھتم بحمایة العسكریین "من مفھومھ، ویرى ھذا الاتجاه بأنھ عبارة عن 

تي من غیر المقاتلین أو من خارج العملیات العسكریة مثل الجرحى والمرضي وأسرى الحرب، وال

  .68ص ]9[".تھتم كذلك بالمدنیین وإبقائھم خارج حدود العملیات العسكریة

والملاحظ في ھذا الاتجاه أن أنصاره یرون بأن اتفاقیات جنیف وحدھا التي یتكون منھا 

القانون الدول الإنساني، حیث أنھا ھي التي تضمن وتحمى حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، 
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تكون محمیة وقت السلم بموجب قوانین الدول الوطنیة التي لھا كیانات مستقلة  بینما حقوق الإنسان

  .عن القانون الدولي العام بكل فروعھ المختلفة

وانطلاقا من ھذین الاتجاھین ظھرت تعاریف مختلفة للقانون الدولي الإنساني قد تكون لغویة 

ي حقوق الإنسان، وھي تلك الحقوق أو قانونیة، فمن الناحیة اللغویة نجده یحوي في مضمونھ معان

العامة التي تحویھا الإعلانات والمواثیق الدولیة، وعلیھ أورد فقھاء القانون الدولي تعاریف مختلفة 

  .لھذا القانون

ومن التعاریف القانونیة التي جاءت على لسان كبار فقھاء القانون الدولي نجد التعریف الذي 

فرع من فروع القانون الدولي العام تھدف قواعده العرفیة "قدمھ الدكتور عامر الزمالي بأنھ 

والمكتوبة إلى حمایة الأشخاص المتضررین في حالة نزاع مسلح بما أنجر عن ذلك النزاع من آلام، 

كما تھدف قواعده إلى حمایة الأموال والأعیان التى لھا علاقة مباشرة بالعملیات 

  .7ص]10["العسكریة

مجموعة المبادئ والقواعد المتفق علیھا "محمد نور فرحات بأنھ وعرفھ الأستاذ الدكتور 

دولیا، والتي تھدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طریق حمایة 

الأفراد المشتركین في العملیات الحربیة أو الذین توقفوا عن المشاركة فیھا، والجرحى والأسري 

العنف في المعارك العسكریة مقتصرا على تلك الأعمال  والمدنیین، وكذلك عن طریق جعل

  .84ص  ]11[".الضروریة لتحقیق الھدف العسكري

فرع مھم من فروع القانون الدولي العام "فیعرفھ بأنھ  JEAN PACKTETأما الأستاذ  

یدین بوجوده للإحساس بالإنسانیة، و یركز على حمایة الأموال التي لیس لھا علاقة مباشرة 

  .28ص ]12[".لیات العسكریةبالعم

مجموعة القواعد الدولیة الموضوعة بمقتضي " كما عرفھ الدكتور فیصل شطناوي بأنھ 

اتفاقیات دولیة وأعراف دولیة مخصصة بالتحدید لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانیة الناجمة مباشرة 

سانیة من  حق أطراف عن المنازعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة والتي تحد لاعتبارات إن

النزاع في اللجوء إلى ما یختارونھ من أسالیب ووسائل للقتال وتحمي الأشخاص والممتلكات التي 

  .190 ]13[".تتضرر من جراء النزاع

اللجنة بھ جاءت الذي ولعل التعریف الذي یتفق علیھ أغلب فقھاء القانون الدولي ھو التعریف 

مجموعة "الدولیة للصلیب الأحمر بحیث اعتبرت أن القانون المطبق في المنازعات المسلحة بأنھ 

القواعد الدولیة الموضوعة بمقتضى المعاھدات والأعراف الدولیة المخصصة بالتحدید لحل المشاكل 

لیة، والتي تحد ذات الصفة الإنسانیة الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولیة أو غیر الدو
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لاعتبارات إنسانیة من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما یختارونھ من أسالیب أو وسائل للقتال، 

  .24ص  ]2["وتحمى الأشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع

من خلال ھذه التعاریف توصل فقھاء القانون الدولي إلى استخلاص خصائص ومبادئ 

  .سنتناولھ في الفرع الثانيالقانون الدولي وھو ما 

  مبادئ وخصائص القانون الدولي الإنساني. 2.1.1.1

یظھر جلیا من خلال التعاریف المذكورة آنفا أن القانون الدولي الإنساني یتكون أساسا من 

مجموعة من الاتفاقیات والأعراف الدولیة تنبع من مجموعة من المبادئ، بعضھا مذكور صراحة 

الدولیة وبعضھا غیر مذكور صراحة، وھذه المبادئ لھا منابع روحیة ومعنویة نشأت في الاتفاقیات 

  .80ص ] 08[.منھا

ولقد كانت ھذه المبادئ توجد في بعض الأحیان ضمنا قبل إبرام الاتفاقیة كتعبیر عن عرف 

بعد دولي، وبناءا على ذلك یمكن القول أن المبادئ وجدت قبل وجود القانون، وأنھا تحكم القانون 

تدوینھ، وتبرز أھمیة المبادئ في القانون الدولي الإنساني في أنھا تبرز الدافع لكل شيء، وتقدم الحل 

بالاستقراء للحالات غیر المتوقعة، وتسھم في سد ثغرات ھذا القانون، وتساعد في تطوره مستقبلا 

  . بتبیان المسار الذي ینبغي إتباعھ في حالة وجود نزاعات وخلافھ

ه المبادئ أبسط الأسس الإنسانیة التي تنطبق في كل زمان ومكان وتحت جمیع وتمثل ھذ

الظروف، وھي صالحة حتى بالنسبة للبلدان غیر المنظمة إلى الاتفاقیات المتعلقة بالقانون الدولي 

  . 81ص ]08[.الإنساني

  :ونتعرض فیما یلي إلى مبادئ وخصائص القانون الدولي الإنساني 

  القانون الدولي الإنسانيمبادئ  1.2.1.1.1

استقر الفقھ على أن القانون الدولي الإنساني یقوم على ثلاثة المبادئ وھي مبدأ الفروسیة، 

ومبدأ الإنسانیة، ومبدأ الضرورة، ومن المھم القول أن ھذه المبادئ تندرج تحتھا مبادئ أخرى كما 

  .سنرى

  مبدأ الفروسیة 1.1.12.1.2.

الوسطى، وھو ینطوي على خصال النبل والشھامة التي تتوافر ظھر ھذا المبدأ في العصور 

في الفارس أو المقاتل، ومن مقتضیات ھذه الصفات الرفیعة امتناع حامل السلاح من الإجھاز على 

جریح أو أسیر، أو مھاجمة ممتلكات المدنیین غیر المشاركین في العملیات الحربیة، واحترام العھود 

مال المكر والغدر والخیانة، وعدم استعمال الأسلحة المحظورة، وعدم المقطوعة والابتعاد عن أع
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اللجوء إلى أعمال تتنافي مع الشرف، ومن مبادئ الفروسیة قاعدة المعاملة بالمثل، وحسن معاملة 

  .36ص ]14[. الجرحي والمرضى أثناء النزاعات المسلحة

  مبدأ الإنسانیة. 1.1.12.1.2.

الأساسیة في القانون الدولي الإنساني، ویلعب دورا رئیسیا، في یعتبر ھذا المبدأ من المبادئ 

احترام وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة أثناء الحرب ، وتكمن أھمیتھ من الناحیة القانونیة 

الدولیة في إلزامیة الأخذ بھ وتطبیقھ في الحالات التي لا تعالجھا الاتفاقیات الدولیة، ومن ھذا 

  .ن ھذا المبدأ یعالج كافة تصرفات الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحةالمنطلق نرى بأ

ویوجب مبدأ الإنسانیة على أطراف النزاع الكف عن كل ما ھو دون الضرورة العسكریة، 

وإلا اعتبرت اعمالھا محظورة، فھذا المبدأ یفضل الاعتقال على الجرح، والجرح على القتل، وتجنب 

  .63ص ]7[.ما أمكنإیذاء غیر المقاتلین 

من اتفاقیة جنیف الثالثة  13وانطلاقا من ھذا المبدأ بنى قانون جنیف قواعده، مثال ذلك المادة 

یجب معاملة أسرى الحرب " ، بحیث تؤكد على أنھ 1949المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 

أو إھمال غیر  معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات، و یحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل

  .100ص ]15[".مشروع یسبب موت أسیر في عھدتھا

و قد جاءت نصوص و قواعد القانون الدولي الإنساني حافلة بمعاني الإنسانیة بحیث أن ھذا 

المبدأ یعبر عن جوھر ومضمون القانون الدولي الإنساني ویعبر كذلك عن حسن نوایا الدول 

ملة الإنسانیة ھي الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للتخفیف والأفراد، ووفقا لقانون جنیف فإن المعا

  .64ص]7[.من المعاناة الإنسانیة

  مبدأ الضرورة العسكریة.1.1.12.1.3.

یقضي ھذا المبدأ بأن تخضع أسالیب القتال لقیود إنسانیة تتجلي في مراعاة مجموعة من 

أسالیب خوض الحرب، بحیث أنھ یتوجب القواعد، فھو یحدد حریة الأطراف المتنازعة في اختیار 

على أطراف النزاع استخدام القوة الضروریة فقط لتحقیق ھدف القتال، وھو شل قوة الخصم 

  .78ص ]10[.والانتصار علیھ، فإذا ما تم ذلك یصبح ما عداه دون مبرر من مبررات الضرورة

ري بواسطة أسالیب فالضرورة العسكریة ینظر إلیھا على أنھا السعي لتحقیق الھدف العسك

ووسائل یقر استخدامھا القانون الدولي، و یجد ھذا الأمر أساسھ القانوني في اتفاقیة لاھاي الرابعة 

و البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 126المادة( 1949واتفاقیة جنیف لعام ) 64و  23المواد (

  .65ص] 10[ )56و  54المادتین ( 1977
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  خصائص القانون الدولي الإنساني .2.2.1.1.1

من خلال التعاریف المختلفة لھذا القانون یمكن استخلاص خصائصھ والتي أجمع علیھا أغلب 

  :فقھاء القانون الدولي

أن القانون الدولي الإنساني ھو فرع من فروع القانون الدولي العام یخاطب إلى جانب -

  .الدولة الفرد، و یركز على حمایتھ

لقانون یھدف إلى حمایة الأموال والأشخاص الذین یتعرضون لآثار النزاعات أن ھذا ا -

 .المسلحة

 .یبدأ عمل ھذا القانون بمجرد وقوع نزاع مسلح -

أنھ یجد مصدره في العرف الدولي و المعاھدات الدولیة، كونھ فرعا من فروع القانون  -

 .الدولي العام

ھذه الصفة مصدرھا في العرف الدولي  أن قواعده تتسم بالعمومیة والتجرید، وتجد -

 .الملزم، و كذا المعاھدات الشارعة

أنھ یضع قیودا على أطراف النزاع في استخدام وسائل وأسالیب الحرب، ویسعى إلى  -

تنظیم وإدارة النزاعات المسلحة، وبالتالي تعد مسألة الأمن الإنساني محور ھذا القانون 

الحرب ووصول الإمدادات وإغاثة  والھدف منھا ضمان حقوق الأفراد في

  .]7[.المتضررین

 1899یشمل ھذا القانون مجموعة متنوعة من الاتفاقیات الدولیة أھمھا اتفاقیات لاھاي  -

، وكلھا تھدف إلى إبراز الطابع الإنساني على 1977واتفاقیات جنیف لعام  1907، 

  .اللازمة لبقائھالنزاعات المسلحة من خلال حمایة الكائن البشري والأشیاء 

  تطــــور القـانون الـدولي الإنسـاني. 2.1.1

من المعلوم أن القانون الدولي الإنساني لیس حدیث العھد، بل تمتد جذوره إلى أعماق التاریخ، 

إذ أن نظرة فاحصة سریعة للتطورات التي شھدھا القانون الدولي الإنساني تكشف لنا أن بدایة 

یة إبان الحرب لم یظھر حتى العصر الحدیث، بعدما شھدتھ الإنسانیة من الاھتمام بالجوانب الإنسان
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دمار وخراب خلفتھ الحروب المستمرة، ویرجع عدم الاھتمام بحقوق الإنسان في القدیم أثناء 

  .32ص]16[.النزاعات المسلحة إلى سیادة مفھوم الحرب

قد تطور مثلھ مثل العلوم وكون القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام ف

الاجتماعیة الأخرى لكي یواكب التطورات والمستجدات التي طرأت بین البشر والدول في نزاعاتھم 

المسلحة سواء من حیث تطور الأسلحة أو تغیر المصالح، أو من حیث التنافس والتنازع واتخاذ 

  .78ص]10[. یھ في الماضيالصراعات الدولیة أشكالا جدیدة تختلف اختلافا جذریا عما كانت عل

و یظھر جلیا أن قواعد القانون الدولي الإنساني جاءت نتیجة لجھود مضنیة وطویلة لتطور 

مفھوم الإنسانیة، وجدت أصولھا في العصور القدیمة، ثم بدأت بعض مظاھرھا تتجلي في العصور 

  .الوسطى، واكتملت معالمھا بصورة دقیقة وواضحة في العصر الحدیث

ویتفق فقھاء القانون الدولي على أن القواعد الأولى لما نسمیھ في الوقت الحاضر القانون 

م مع نمو الحواضر وتشكل الأمم و تطور العلاقات .ق2000 عامالدولي الإنساني لم تولد إلا نحو 

  .11ص]7[.بین الشعوب

لقد شھدت العلاقات الدولیة في العصر الحدیث جھودا مكثفة من اجل تقنین وتنظیم القواعد  

العرفیة الدولیة التي نشأت في مجال سیر العملیات الحربیة وحمایة السكان المدنیین وضحایا 

الحروب والنزاعات المسلحة، ثم ما لبثت أن تحولت من مجرد عادات وأعراف إلى قواعد قانونیة 

وبة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، من خلال تدوین ھذه القواعد في شكل مكت

  .تصریحات واتفاقیات دولیة أو في شكل تعلیمات موجھة من الحكومات إلى جیوشھا في المیدان

  :و نتناول فیما یلي تطور ھذا القانون خلال المراحل الزمنیة المختلفة

  عد القانون الدولي الإنسانيمرحلة ما قبل تدوین قوا. 1.2.1.1

وتشمل المرحلة التي سبقت تدوین المعاھدات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، 

، والتي تعد حجر الأساس في بناء قواعد القانون الدولي 1864خاصة قبل عقد اتفاقیة جنیف لعام 

  .29ص]16[الإنساني، وتشمل مرحلة العصور القدیمة والعصور الوسطى

  العصورالقدیمة . 1.1.2.1.1

لا شك أن التاریخ یكشف لنا عن الاھتمام البالغ الذي أولتھ الإنسانیة منذ القدم لتحقیق رفاھیة 

الجنس البشري والحد من معاناة الإنسانیة، خاصة وأن الحروب في العصور القدیمة اتسمت 

ب لا بالوحشیة والقسوة وإھدار آدمیة الإنسان إلى أبعد الحدود، لأن الاعتقاد السائد كان أن الحر

تخضع لأي قید أو قانون، و نظرا للمآسي و الفظائع التي خلفتھا الحروب ظھرت أعراف ومواثیق 
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تضفي نوعا من الإنسانیة على الحروب ظھرت في العدید من الحضارات كحضارة ما بین النھرین 

  . ومصر الفرعونیة والشرق الأقصى والیونان والرومان وإفریقیا

كشف حقائق مھمة، یمكن أن نذكر على سبیل المثال حضارة والتوغل في جذور التاریخ ی

السامریین الذین وضعوا نظاما یستوجب إعلان الحرب قبل شنھا مع إمكانیة اللجوء للتحكیم وإعطاء 

الحصانة للمفاوضین، كما وجدت في عھدھم مفاوضات للصلح، كما أصدر ملك بابل حمورابي 

إني أقرر ھذه القوانین كیما أحول دون ظلم "ه بعبارة القانون الشھیر الذي یحمل اسمھ بحیث بدأ

  . ، وعرف عنھ بأنھ یحرر الرھائن مقابل فدیة"القوى للضعیف

كما أوجدت حضارة المصریین قواعد أخرى مثل الأعمال السبعة للرحمة الحقیقیة والتي 

الأسرى،  تنص على إطعام الجیاع، وإرواء العطشان و كسوة العراة و إیواء الغرباء، وتحریر

  ".والعنایة بالمرضى، ودفن الموتى

كما وجدت وصیة في الألف الثانیة قبل المیلاد تؤكد على ضرورة تقدیم الغذاء حتى للعدو، و  

  كان الضیف لدى المصریین مقدسا لا یمس بسوء حتى و لو كان عدوا،

ن الحرب قبل شنھا وطبق الحوثیون قواعد تتسم بالإنسانیة والعدالة والاستقامة، واشترطوا إعلا 

قبل  1269وأبرموا معاھدات صلح، ولما اصطدمت الإمبراطوریتان المصریة والحوثیة عقدتا عام 

المیلاد معاھدة تنظم الأعمال العدائیة، ووضعوا قانونا لتنظیم الحرب یعتبر أول اتفاقیة وفقا للشكل 

  .34ص]16[.المعروف حدیثا

تدعو إلى الرأفة والتعاون، فأعلن لاوتسي أنھ لا وظھرت قواعد إنسانیة في حضارات آسیا 

قیمة للإنسان إلا بالخدمة، ویدعو كونفوشیوس الى التضامن والتعاون، ونجد في التعالیم الھندیة 

القدیمة ما جاء في قانون مانو الذي حث على مراعاة الاعتبارات الإنسانیة بحیث كانت تحرم على 

و وقع في الأسر أو كان نائما أو كان مجردا من السلاح، وفي المقاتل أن یقتل عدوه إذا استسلم أ

الحضارة الیونانیة وجد فیھا من المفكرین من أدان الحرب وحثوا على التحكیم، وقد عرف 

الیونانیون عدة معاھدات تحرم الاعتداء، كما تأثرت الحضارة الرومانیة بالفكر الیوناني انعكس في 

وف شیشرون الذي عالج فكرة الحرب المشروعة، ورأى أنھا لا تكون أراء فقھاء الرومان مثل الفیلس

إلا إذا سبقھا طلب رسمي للترضیة، أو إنذار رسمي، و قد وضع الرومانیون نظریة أخلاقیة للحرب 

  .35ص ]16[.تأثر بھا القانون الكنسي الذي استقي مصادره من القانون الروماني
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  القانون الدولي الإنساني ظھور الإسلام وإرساء دعائم. 2.1.2.1.1

لا یمكن التطرق إلى تطور القانون الدولي الإنساني من دون التطرق الى دور الإسلام في 

إرساء دعائم ھذا القانون وتطعیمھ بجملة كبیرة من القواعد في مجال حمایة الإنسان في الحرب، فقد 

 جاء التشریع الإسلامي و منذ أربعة عشر قرنا مثلا یحتذي بھ في احترام حقوق الإنسان أثناء

الحروب، وفي حمایة الأعیان والأموال اللازمة لبقائھ، فقد وضعت الشریعة الإسلامیة قواعد تحكم 

سلوك المتحاربین ھدفھا حمایة ضحایا النزاعات المسلحة لأن الإسلام یعرف بأنھ دین الفضیلة و 

لام، و جعل التسامح و الرحمة، فقد اشتق المولي سبحانھ و تعالى كلمة الإسلام من اسمھ تعالى الس

السلام شعار المسلم في حیاتھ حیث جعل تحیة المسلم السلام، و لھذا حرم دستور المسلمین القرآن 

  : القتال والبغي إلا عند الضرورة، فالسلم ھو الأصل ولا یشرع القتال إلا في ثلاثة حالات و ھي

  " لا یحب المعتدینوقاتلوا الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله"في قولھ تعالي : رد العدوان

و مالكم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من الرجال "في قولھ تعالي : حمایة المستضعفین

والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا 

  ".واجعل لنا من لدنك سلطانا نصیرا

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على " لقولھ تعالي : رد البغي

 ".الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله

ویلاحظ أنھ حتى في الحالات التي شرع فیھا الإسلام القتال فلا یكون إلا لرد العدوان أو 

خریب وإتلاف وقطع الأشجار وقتل الظلم، فقد حرم الإسلام الإسراف في القتل والتدمیر وحرم الت

، ووضع نظاما متكاملا لحمایة وحرم بعض الأسلحة في الحروب كالأسلحة المسمومة  الحیوانات

  .65ص]17[.ق الإنسان في حالتي السلم والحربحقو

  العصور الوسطى  في.  1.2.1.13.

الإمبراطوریة الرومانیة ھم ما میز ھذه المرحلة التي حددھا المؤرخون بالفترة ما بین سقوط أ

م، ھو ظھور فكرة الحرب العادلة التي جاء 1453م وسقوط القسطنطنیة في  476في الغرب عام 

، والتي مفادھا التوفیق بین المثل الأخلاقي الأعلى للكنیسة وبین )م430- 345(بھا القدیس أوغستین 

ھذا التیار، وقد اعتمد على  الضرورات السیاسیة، ویعتبر القدیس توماس الإكویني أحد أھم دعاة

كتابات القدیس أوغستین، ولقیت نظریة الحرب العادلة رواجا على یدي قانونیین مسیحیین مثل 

VITTORIA  وGROTIUS  الذي ألف كتاب قانون الحرب والسلم الشھیر،و لعل ما میز ھذه
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حروب الصلیبیة، الحقبة الحروب بین العالمین الاسلامى والمسیحي، وتجلت بصورة واضحة في ال

 1099، و یلاحظ بأن الصلیبیین لما احتلوا القدس عام 1291و 1098التي سادت بین عامي 

ذبحوا جمیع السكان، في حین أن كتب التاریخ سجلت الكثیر من المآثر الإنسانیة في سلوك الخلفاء 

  .الراشدین و القائد صلاح الدین الأیوبي

ایة القرن الرابع عشر إلى تغیر مفھوم الفن الحربي من دى ظھور السلاح الناري في نھولقد أ

حیث تفاقم حجم الخسائر المادیة و البشریة بصفة خاصة، و بالرغم من بقاء مفھوم الحرب العادلة 

إلا أن ذلك لم یثني المفكرین و الفقھاء من الاھتمام بمصیر الأشخاص أثناء المعارك، وأكدوا على 

  .33]16[.و غیر المقاتلین أثناء النزاع المسلح ضرورة التفرقة بین المقاتلین

  مرحلة تدوین القانون الدولي الإنساني. 2.2.1.1

  :لقد مرت عملیة تدوین القانون الدولي الإنساني بمراحل وتتمثل في

  بدایة نشأة القانون الدولي الإنساني في القرن السادس عشر   . 1.2.2.1.1

بدأت في أوروبا خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین قواعد إنسانیة جدیدة 

ظھرت في صورة اتفاقیات بین الدول الأوربیة لحمایة المدنیین والجرحى والأسري أثناء العملیات 

العسكریة، حیث اتفق قادة الجیوش المتحاربة على تبادل الجرحى والمرضي والاھتمام بھم مع 

رة معاملة أسري الحرب معاملة حسنة، وضرورة حمایة السكان المدنیین، ولكنھا ظلت ضرو

اتفاقیات محدودة النطاق، حیث كانت تنتھي بنھایة مدتھا أو نھایة العملیات العسكریة والحربیة بین 

 الأطراف المتحاربة، وبالتالي كانت مثل ھذه الاتفاقیات ملزمة لأطرافھا فقط، على أساس المعاملة

بالمثل والمراقبة المتبادلة بین أطرافھا، وكانت غیر ملزمة لھذه الأطراف في حالة تجدد النزاعات 

  .21ص]9[. المسلحة بینھا، إذ أن الأمر كان یتطلب عقد اتفاقات جدیدة لمواجھة ھذه الحروب

الفلاسفة ولعل أھم ما ساعد على تطور قواعد القانون الدولي الأفكار التحرریة التي جاء بھا  

والمفكرون الذین أخذوا على عاتقھم مھمة جعل الحرب أكثر إنسانیة، وأقل وحشیة عما كانت علیھ 

في العصور السابقة، وأھم من نادي بھذه الأفكار في العصر الحدیث نذكر على رأسھم مونتسكیو 

قدر من الخیر  حیث اعتبر أن قانون الشعوب یقوم على المبدأ القائل أن مختلف الأمم تتبادل أكبر

أثناء السلم وأقل حد ممكن من الشر أثناء الحرب، دون الإضرار بمصالحھا الحقیقیة، وسجل رفض 

  .24]8[.جمیع أمم العالم للقتل الذي یقوم بھ الجنود بعد المعركة
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كما أن المفكر جان جاك روسو دافع في كتابھ العقد الاجتماعي عن المعاني الإنسانیة للقانون 

نساني بالقول أن الحرب لیست ھي التي تقع بین شخص وشخص، بل ھي التي تقع بین الدولي الإ

دولة وأخرى، والأفراد الذین ینغمسون فیھا یجدون أنفسھم أعداء بمحض الصدفة، وھم في ھذه 

الحالة یحاربون لیس بصفتھم أفرادا أو حتى مواطنین، و لكن بصفتھم جنودا یدافعون عن أوطانھم، 

ة لا تعادي إلا دولة أخري، و لیس لھا علاقة خصومة بالأفراد على الإطلاق، وھذا و كذلك الدول

  .واقع كل مجتمع متمدن

ورئیس الدولة العادل رغم مصادرتھ أموال الدولة العامة في أراضي : ویضیف روسو قائلا

تماما مثلما العدو إلا أنھ یحترم ممتلكات الأفراد، وھو إذ یفعل ذلك یظھر اھتمامھ بأملاك الأفراد 

یفعل ذلك حسب قوانین بلاده، والغرض من الحرب ھو تدمیر الدولة المعادیة، و من حق القائد أن 

یقضي على المدافعین طالما كانوا مشھرین السلاح، فإذا ما تركوا سلاحھم و خضعوا لم یعودوا 

  . أعداء، بل یستعیدون صفتھم المدنیة، و لیس لأحد أن یتصرف في حیاتھم

حملت الثورة الفرنسیة أفكار روسو الداعیة إلى حمایة المدنیین والأسرى والجرحى في وقد 

العملیات الحربیة من خلال مبدأ ضرورة علاج الأعداء وأفراد القوات المسلحة الوطنیة على قدم 

  .المساواة في المستشفیات العسكریة وغیرھا من المبادئ الإنسانیة

  ساني في العصر الحدیثالقانون الدولي الإن. 2.2.2.1.1

لقد ظھرت أول بوادر القانون الدولي الإنساني منذ إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

ویعود الفضل في ھذه المبادة إلى ھنري دونان رجل الأعمال السویسري الذي كان یقطن بمدینة 

مقاطعة لومباردو بإیطالیا، جنیف بسویسرا، والذي كان یقوم بزیارة إلى میدان معركة سلفرینو في 

أین كانت تدور رحى معركة انتصرت فیھا قوات فرنسا على النمساویین، و تأثر بمنظر الأعداد 

الكبیرة من الجرحى الذین تركوا دون عنایة في میدان القتال، فقد كرس دونان أكبر وقتھ في البحث 

  .عن حلول عملیة وقانونیة من شأنھا تحسین حال ضحایا الحرب

في الرأي العام  اكبیر اتأثیر 1862قد كان لكتابھ تذكار من سلفرینو الذي نشر عام و

السویسري والأوربي ما دعي الحكومة السویسریة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في جنیف انبثقت عنھ 

الاتفاقیة المتعلقة بتحسین حال الجرحى من العسكریین التابعین للقوات المسلحة أثناء الحرب، 

دونان في كتابھ المذكور أن تنشأ في وقت السلم جمعیات إغاثة تقوم بتقدیم المساعدات الطبیة واقترح 

للقوات المسلحة في وقت الحرب، على أن تعزز الدول عمل ھذه الجمعیات عن طریق عقد اتفاقیات 

  .72]17[.دولیة بینھا لتحقیق ھذا الغرض النبیل

  :اف من بینھاو قد أدت مقترحات دونان إلى تحقیق عدة أھد 
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إنشاء جمعیة الصلیب الأحمر الدولیة و التي تغیر اسمھا إلى اللجنة الدولیة الدائمة لإغاثة جرحى  -

  . الحرب قبل أن یتحول اسمھا إلى الاسم المعروف حالیا وھو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

لعلاج أوجھ القصور تنظیم مؤتمر دولي تحت إشراف الصلیب الأحمر لوضع الإجراءات اللازمة  -

دولة، والذین  16في الخدمات الطبیة في میدان القتال، و حضر ھذا المؤتمر مندوبون خبراء من 

، حیث 29/10/1863و 26ناقشوا مقترحات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الفترة التي مابین 

جمعیات وطنیة لإغاثة  وافق ھؤلاء المندوبون على مقترحات اللجنة الخماسیة لاسیما مقترح إنشاء

ضحایا الحروب، و كانت ألمانیا أول الدول الأوربیة التي قامت بتأسیس ھذه اللجنة على أراضیھا ثم 

  .تبعتھا باقي الدول الأوربیة

قیام المجلس الاتحادي السویسري بالدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في جنیف أدى الى  -

الخاصة بتحسین ظروف المصابین و الجرحى  22/08/1864توقیع اتفاقیة جنیف الأولي في 

العسكریین في میدان الحرب، و تعتبر ھذه الاتفاقیة مبادرة تاریخیة ھامة و نقلة نوعیة في مجال 

نشأة وتدوین القانون الدولي الإنساني لأنھا استھدفت وضع نظام ثابت و دائم ، وبعدھا بوقت قصیر 

حرب في البحر، فتم عمل مشروع اتفاقیة تكمیلیة ظھرت الحاجة إلى تطبیق قواعد و شروط ال

  . لكن الحكومات لم توافق علیھ 1868لاتفاقیة جنیف الأولى في عام 

وبعد مدة تبین أن اتفاقیة جنیف الأولى یشوبھا الكثیر من النقص مما استدعى تعدیلھا بموجب 

حى و المرضي و المتعلقة بتحسین ظروف الجر 06/08/1906اتفاقیة جنیف الموقع علیھا في 

العسكریین في میدان القتال، و الجدید في ھذه الاتفاقیة أنھا توفر أكبر قدر من الحمایة للمرضي و 

مادة مقارنة باتفاقیة جنیف الأولى في  33الجرحى من العسكریین لأنھا تناولت الحمایة في حوالي 

  .76ص]17[. مواد فقط 10

التى تنص على أنھ یحق لأیة  33في سیاق المادة تخللھا عیب جسیم ورد  1906ولكن اتفاقیة 

دولة التخلي عن التزاماتھا بمرور سنة على الإخطار كتابة الى المجلس الاتحادي السویسري، مما 

یعطى رخصة للدول للتحلل من القوة الإلزامیة للمعاھدة، وعقب انتھاء الحرب العالمیة الأولي 

المزید من الحمایة على ضحایا الحروب في العالم ظھرت الحاجة الملحة إلى وضع قواعد تضفي 

  79ص ]18[.1929لاسیما المدنیین و الأسرى والمصابین فتم عقد اتفاقیة 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة و نظرا للماسي التي لحقت بالبشریة والتى تفوق أضعاف ما لاقتھ 

وسائل التدمیر واستخدام الطائرات خلال الحرب العالمیة الأولى نتیجة التطور الكبیر في الأسلحة و

الحربیة بشكل واسع فلم تقتصر أثار الحرب على البشر بل وصلت الآثار الضارة إلى المباني 

لتدعیم قواعد القانون الدولي الإنساني  1949والمنشات العامة، تم عقد مؤتمر دولي في جنیف عام 
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ن الدولي الإنساني و ھذه الاتفاقیات وتم التوقیع على أربع اتفاقیات دولیة تشكل نواة القانو

  .74ص ]17[:ھي

اتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین أوضاع الجرحى و المرضى و أفراد القوات المسلحة في 

  .المیدان

اتفاقیة جنیف الثانیة الخاصة بتحسین أوضاع الجرحى و المرضى و الغرقي من أفراد القوات 

  .المسلحة في البحر

  .لثة الخاصة بمعاملة الأسرىاتفاقیة جنیف الثا

  .اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في زمن الحرب

ویلاحظ على ھذه الاتفاقیات أنھا أتت بشيء جدید یتعلق بحمایة المدنیین الموجودین في إقلیم 

  .العدو، أو في الأراضي المحتلة

واقترنت كل من الاتفاقیات الأربع بوسیلة تنفیذ جدیدة تجسدت في نظام إلزامي لقمع 

المخالفات الخطیرة المحددة في الاتفاقیات، فالأطراف في ھذه الاتفاقیات ملزمون بإحالة المخالفین 

  .114ص] 15[. مھما كانت جنسیاتھم إلى محاكمھم لإنزال العقوبة بھم، أو تسلیمھم في حالة إدانتھم

وبعد ذلك تواصلت المجھودات الدولیة للبحث عن حلول جدیدة في سیاق تدعیم المبادئ 

المكملان  1977الإنسانیة أثناء الحرب أسفر ذلك عن التوصل إیجاد البروتوكولین الإضافیین لعام 

حول الألغام الأرضیة المضادة للأفراد،  1970لاتفاقیات جنیف الأربع، ثم اتفاقیة أوتاوا لعام 

  .114ص] 15[ .لحظر أسلحة تقلیدیة معینة 1980واتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

  مصادر القانون الدولي الإنساني .3.1.1

القانون الدولي الإنساني باعتباره فرعا من فروع القانون الدولي العام یستمد مصادره من ھذا 

قرارات المنظمات الأخیر، وتعتبر المعاھدات والعرف الدولي المصدرین الرئیسیین لھ، یضاف إلیھا 

بر مصادر وآراء كبار الفقھاء واجتھادات المحاكم والتي تعتالمبادئ العامة للقانون و الدولیة و

  .احتیاطیة لھذا القانون

  المصادر الأصلیة . 1.3.1.1

المصادر الأصلیة ھي التي تلك القواعد التي یلجأ إلیھا المتنازعون أولا لتسویة نزاعاتھم، 

وھي تعبر عن رضا الدول بھا، وھذا التعبیر یكون صریحا في المعاھدات  و ضمنیا في العرف 

  .الدولي
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  الدولیةالاتفاقیات  1.1.3.1.1

تعتبر الاتفاقیات الدولیة المصدر الأول لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأننا إذا تمعنا في 

القواعد المتعلقة بھ نجد أن ھناك معاھدات تضمنت بصفة أساسیة قواعد القانون الدولي الإنساني، 

مة تتعلق بالقانون وأشارت إلى مبادئھ والأجھزة القائمة على تطبیق أحكامھ، و ھناك معاھدات عا

الدولي العام لكنھا أشارت في أحكامھا إلى أحد مبادئ أو قواعد القانون الدولي الإنساني، و لكن 

  .44ص ]8[.یجمعھا الھدف المشترك وھو تحقیق السلام وتوفیر الحمایة للأفراد

الإنساني ثم إلى وعلیھ نتعرض أولا إلى الاتفاقیات الدولیة الخاصة المتعلقة بالقانون الدولي 

  .الاتفاقیات العامة

  الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. 1.1.3.1.1.1

وتعد أھم مصدر من مصادر القانون الدولي الإنساني، كونھا تعبر عن الرضا الصریح للدول خلافا -

لق علیھا اسم الاتفاقیة للعرف كما سیأتي ذكره فیما بعد الذي یعبر عن الرضا الضمني للدولة، ویط

  .أو العھد أو البروتوكول، وتعد جمیعھا مصطلحات مترادفة لمعنى واحد

  :ونتعرض فیما یلي لأھم الاتفاقیات الدولیة التي أرست النواة الأولي للقانون الدولي الإنساني

  :16/04/1856تصریح باریس  

یعتبر أول معاھدة جماعیة تتضمن تنظیما دولیا بشأن المحاربین، بحیث تضمن قواعد تحظر 

القرصنة أو مھاجمة سفن العدو أو الاستیلاء علیھا بتفویض من الحكومة، تم بموجبھ وضع أنظمة 

  . تتعلق بالبضائع والسلع غیر المھربة أو المحظورة

   22/08/1864اتفاقیة جنیف لعام 

فاقیة تضمنت قواعد عملیة في مجال حمایة الجرحى والمرضى، وأول محاولة تعتبر أول ات

من قبل المجتمع الدولي في اتجاه تدوین قواعد قانون الحرب، وقد ولدت ھذه الاتفاقیة نتیجة 

مجموعة من المقترحات التي تقدم بھا ھنرى دونان، فقام الإتحاد السویسري بالدعوة لعقد مؤتمر 

  .22/08/1864مخض عنھ توقیع اتفاقیة جنیف الأولي فيدبلوماسي في جنیف ت

لقد اھتمت ھذه الاتفاقیة بتحسین ظروف المصابین والجرحى العسكریین في میدان الحرب، 

وتظھر أھمیتھا في أنھا لا تسھم في حمایة ضحایا أفراد القوات المسلحة فقط بل تقوم بإلزام الدول 

الطریق الذي لا یؤدي إلى انتھاك حقوق الإنسان الأطراف في النزاعات المسلحة بالسیر في 

الأساسیة، وتعتبر أول نظام تفضیلي یعرفھ القانون الوضعي في مجال حمایة العسكریین أثناء 
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النزاعات المسلحة بحیث أنھا تقنن لأول مرة تحیید الخدمات الصحیة في الجیوش وتقر إنشاء جمعیة 

  .29ص ]7[.ستعداد لنجدة الضحایامدنیة من المتطوعین في كل بلد تكون على ا

  11/12/1868إعلان سان بترسبورغ 

جاء ھذا الإعلان بعد دعوة قیصر روسیا الاسكندر الثاني إلى عقد مؤتمر في الفترة بین 

تمخض عنھ مجموعة من المبادئ الإنسانیة منھا حظر استخدام  11/12/1868إلى / 29/11

  .كانت قابلة للاشتعالالقذائف إذا كانت من النوع الذي ینفجر أو 

  1874مشروع بروكسل 

وكان الھدف منھ  1871و  1870جاء نتیجة للحرب التي نشبت بین فرنسا و بروسیا عامي 

وضع مجموعة من القوانین المتعلقة بالحروب وأكد على عدم توجیھ العملیات العسكریة ضد 

و عدم التعرض لھم أو  المدنیین وضرورة حمایة المدنیین الموجودین على الأراضي المحتلة

  .الاعتداء على ملكیتھم الخاصة

  1899اتفاقیة لاھاي 

و تمخض عنھ عقد ثلاث  1899تكموز 29أیار و /18عقد في مدینة لاھاي في الفترة بین 

اتفاقیات دولیة، و ثلاثة تصریحات مرفقة بالإضافة إلى بیان ختامي، تلتقي ھذه الصكوك عند تقیید 

  . ة أثناء النزاعات المسلحة و فرض حمایة لضحایا ھذه النزاعاتاستخدام القوة العسكری

   1906اتفاقیة جنیف لعام 

السالفة الذكر بوقت قصیر، ظھرت الحاجة إلى  1864عقب إبرام اتفاقیة جنیف الأولى لعام 

تطبیق قواعد وشروط للحرب في البحر، لذلك تم عمل مشروع اتفاقیة تكمیلیة لاتفاقیة جنیف الأولى 

  .29ص] 7[لكن المشروع لم توافق علیھ الحكومات  و بالتالي لم ینفذ. 1868عام في 

  1907مؤتمر لاھاي للسلام الثاني 

اتفاقیة،  13، وأسفر عن اعتماد 1907تشرین الأول  18حزیران و 15عقد في الفترة بین 

قیات یحظر بالإضافة إلى مشروع اتفاقیة لإقامة محكمة للتحكیم الدولي، وتصریح ملحق بالاتفا

استعمال القذائف والمتفجرات من على المناطید الطائرة، وبیان ختامي ینطوي على بعض القواعد 

  .المتعلقة بتسییر الأعمال العدائیة

  1925اتفاقیة جنیف 

أبرمت ھذه الاتفاقیة بمدینة جنیف و تتعلق بحظر استعمال الغزات الخانقة و السامة أو ما 

  . یة في الحربشابھھا من الوسائل الجرثوم

   1929اتفاقیة جنیف لعام 
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بعد إنھاء الحرب العالمیة الأولى و ما لاقتھ الإنسانیة و شعوب العالم كافة من قتل و تشرید و  

دمار و ھدم و خراب حل بالعدید من دول العالم ظھرت الحاجة الملحة لعقد اتفاقیات دولیة تظھر 

، فتم عقد المزید من الحمایة على ضحایا الحروب في العالم لاسیما المدنیین والأسرى و المصابین

  .35ص ]7[1906والتي تثبت بدورھا ما ورد في اتفاقیة جنیف لعام  1929اتفاقیة جنیف لعام 

  1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

بعدما ما عانتھ البشریة من أھوال وویلات الحرب العالمیة الثانیة فاق ما لاقتھ خلال الحرب 

و اتساع نطاق الحروب الجویة و العشوائیة في العالمیة الأولى نتیجة التطور الرھیب في الأسلحة 

لیحرم استخدام القوة أو  1945ضرب الأھداف عن طریق الجو جاء میثاق الأمم المتحدة عام 

  .التھدید بھا، و اعتبر شن الحرب على أي دولة عضو في الأمم المتحدة جریمة دولیة

قواعد القانون الدولي لتدعیم  1949وفي ھذا الإطار تم عقد مؤتمر دولي في جنیف عام 

أوت  12الإنساني من أجل حمایة ضحایا الحروب المختلفة، سواء كانت دولیة أو إقلیمیة، فتم في 

التوقیع على أربع اتفاقیات دولیة تعتبر نواة القانون الدولي الإنساني و ترجمة عملیة للأفكار  1949

  : وھي .72ص  ]17[المطروحة سابقا فوضع میثاق الأمم المتحدة موضع التطبیق

اتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین أوضاع الجرحى و المرضى و أفراد القوات المسلحة في 

  .المیدان

اتفاقیة جنیف الثانیة الخاصة بتحسین أوضاع الجرحى و المرضى و الغرقي من أفراد القوات 

  .المسلحة في البحر

  .اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى

  .ة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة الأشخاص المدنیین في زمن الحرباتفاقی

ویلاحظ على ھذه الاتفاقیات أنھا أتت بشيء جدید یتعلق بحمایة المدنیین الموجودین في إقلیم 

  .العدو، أو في الأراضي المحتلة

واقترنت كل من الاتفاقیات الأربع بوسیلة تنفیذ جدیدة تجسدت في نظام إلزامي لقمع 

خالفات الخطیرة المحددة في الاتفاقیات، فالأطراف في ھذه الاتفاقیات ملزمون بإحالة المخالفین الم

مھما كانت جنسیاتھم إلى محاكمھم بإنزال العقوبة بھم، أو تسلیمھم إلى الآخرین في حالة 

   .80ص] 15[إدانتھم

  1977البروتوكولان الإضافیان لاتفاقیات جنیف لعام 

بروتوكولین ملحقین باتفاقیات  1977حزیران  08اعتمدت الدول المجتمعة في جنیف في 

جنیف بغرض تأكید و تطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، وكذلك لسد 
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الفجوات التي تخللت اتفاقیات جنیف الأربعة، خاصة فیما یتعلق بحمایة المدنیین من آثار العملیات 

  . عسكریةال

  1980اتفاقیة جنیف لعام 

تتعلق بحظر وتقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة 

الأثر، فقد حظرت من خلال دیباجتھا استخدام أسلحة و وقذائف ومعدات وأسالیب حربیة تكون من 

ھذه الاتفاقیة بروتوكولات، الأول عام طبیعتھا أن تسبب أضرارا كبیرة وآلاما لا داعى لھا، وألحق ب

، یتضمن حظر استعمال أي سلاح یكون أثره الرئیسي إحداث جراح بتأثیر شظایا لا یمكن )1995(

الكشف عنھا بالأشعة السینیة ، والثاني یتضمن حظر وتقیید استعمال الألغام والأشراك الخداعیة عام 

)1996.(  

  :الاتفاقیات الدولیة العامة .2.1.3.1.1.1
ویقصد بھا تلك المعاھدات المتعلقة بالقانون الدولي العام، وھي كثیرة ومتعددة لا یمكن 

  :منھا، 75ص  ]17 [حصرھا بدقة لذلك نذكر أھمھا 

میثاق الأمم المتحدة الذي یحرم اللجوء إلى القوة لتسویة النزاعات الدولیة یحدد الأفعال التي تعد  -

  و یحرم الاستیلاء أو احتلال أراضي الطرف الآخرعدونا 

الذي تضمن الإشارة إلى بعض مبادئ وقواعد  1945الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام   -

القانون الدولي الإنساني، الذي یحرم استرقاق أو استعباد أي شخص ویحرم التعذیب والعقوبات 

یلھا في رامة الإنسانیة وھي في مجملھا قواعد تجد مثوالمعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحط من الك

  .72ص ]8[القانون الدولي الإنساني

، و قد حظرت ھذه الاتفاقیة في مادتھا الثانیة 1950 عامالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان ل -

المساس بالحق في الحیاة و أقرت تحریم جمیع أعمال التعذیب والعقوبات اللاإنسانیة، كما منعت 

  .الرق و العبودیة

، فوفقا لھذه الاتفاقیة فإن ما یعد 1956الاتفاقیة الخاصة بالقضاء على التمییز العنصري لعام  -

ل حقوق الإنسان ھو كل سوء معاملة تنطوي على التفرقة والاستعباد أو التفضیل تمییزا في مجا

  .تكون على اعتبارات العنصر أو اللون أو الدین، أو اللغة أو الجنس أو الأصل

المعقود في نیودلھى المتعلق بإغاثة ضحایا الاضطرابات  1957مؤتمر الصلیب الأحمر لعام  -

  .والثورات الداخلیة

، المنعقد في فیینا والمتعلق بتعزیز حمایة ضحایا النزاعات 1965صلیب الأحمر لعام مؤتمر ال -

  .المسلحة غیر الدولیة، وأعمال العنف المسلح الداخلیة



33 
 

 

والتي تحرم في المادة السادسة المساس  1966الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة السیاسیة لعام  -

و التعذیب و كافة أشكال المعاملة القاسیة وغیر الإنسانیة، بالحق في الحیاة و إبادة الجنس البشري، 

  .كما تحظر استرقاق الأشخاص واستعبادھم

، 1968المنعقد بطھران خلال شھري أفریلوماى  1968المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان لسنة  -

وأكد على  والذي دعا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفیذ القواعد والاتفاقیات الإنسانیة الساریة،

ضرورة عقد اتفاقیات دولیة إضافیة وإعادة النظر في الاتفاقیات القائمة لضمان حمایة أفضل للسكان 

المدنیین وأسرى الحرب والمحاربین في المنازعات المسلحة مع حظر استخدام وسائل محددة في 

  .الحرب أو الحد منھا

د الإنسانیة في القانون الدولي، وأصدر ، الذي أكد على القواع1969مؤتمر الصلیب الأحمر لعام  -

  .خمسة قرارات إضافیة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة

والتي تؤكد على الكرامة والحق في المعاملة  1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام  -

  .الإنسانیة وحظر التعذیب والعقوبات القاسیة واللاإنسانیة ومنع الرق والعبودیة

  :، والتي أكدت على ما یلي1970ت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعام قرارا -

احترام حقوق الإنسان الأساسیة المقبولة في القانون الدولي و المنصوص علیھا في الصكوك الدولیة 

  .والتي تظل منطبقة خلال النزاعات المسلحة

  .حالة القبض علیھم أن حركات المقاومة الوطنیة یجب أن یعاملوا معاملة أسرى الحرب في

  .عدم جواز قصف المدنیین بالقنابل و حظر الأسلحة الكیماویة والبكتریولوجیة 

  یجب إعادة أسرى الحرب المصابین أو الذین قضوا فترات طویلة إلى أوطانھم، أو إیداعھم 

في بلد محاید، وتمكین الدول الحامیة أو المنظمات الدولیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمرمن القیام 

  . بعملیات تفتیش لمراكز الاحتجاز

عدم ضـرب المساكـن والمـلاجئ والمستشفیات وغیـرھا من المرافـق التى یستخدمھا       

  .أو ترحیلھـم قسرا وبالإكراه المدنیون وعـدم القیام بعملیات انتقامیة ضد المدنیین

، وتھدف ھذه الاتفاقیة إلى 1971اتفاقیة حظر وضع الأسلحة النوویة في البحار والمحیطات لعام  -

  .حمایة المساحات المائیة والملاحة البحریة والثروات الموجودة في قاع البحار والمحیطات

، واتفقت الدول  الموقعة علیھا 1972ام اتفاقیة حظر تطویر إنتاج و تخزین الأسلحة البیولوجیة لع -

  .أن مجرد حیازة مثل ھذه الأسلحة یشكل انتھاكا لأحكام الاتفاقیة
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  الــعرف الدولي. 2.2.3.1.1

إذا كانت مكانة العرف في إطار الأنظمة الداخلیة تختلف أھمیة ودرجة من نظام لآخر فإن 

مطلقة، والقانون الدولي الإنساني كما أشرنا سابقا مكانتھ في القانون الدولي التقلیدي كانت صدارة 

  .348ص ]19[.ھو فرع من فروع القانون الدولي العام

والمتتبع لتطور القانون الدولي الإنساني لا یجد عناء في ملاحظة أن أغلب قواعده نشأت  

ى عرفیة، فقد ظل العرف إلى وقت قریب المصدر الأول من مصادر القانون الدولي العام، حت

ظھرت الاتفاقیات الدولیة الجماعیة الشارعة التي انطوى كثیر منھا على تدوین للقواعد العرفیة 

القائمة، فبدأ العرف ینحصر لیفسح المجال للمعاھدة، ولكنھ بقي یحتل المكانة الثانیة بعد الاتفاقیات 

  .الدولیة

فقرتھا الأولي إلى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في  38وقد أشارت المادة 

العادات المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر الاستعمال " القواعد العرفیة الدولیة على أنھا 

  ".الدولي

القاعدة العرفیة ھي عادة جرى علیھا " ومن المتفق علیھ في الفقھ الدولي على وجھ العموم أن 

الدولیة، سواء تمثلت العادة في سلوك ایجابي أو أشخاص القانون الدولي في سلوكاتھم وفي علاقاتھم 

كانت مجرد امتناع عن عمل، مقترنة باعتقادھم بأن منزلة القاعدة القانونیة الدولیة 

  .349ص]19[.الملزمة

مجموعة القواعد القانونیة التي تنشأ في المجتمع " الدولي بأنھ  العرفوھناك من یعرف 

فاتھا، واعتقادھا بأن ھذه القواعد تتصف بالإلزام الدولي، بسبب تكرار الدول لھا في تصر

  .116ص ]20[".القانوني

و یعتبر العرف المصدر الثاني للقانون الدولي الإنساني بعد الاتفاقیات الدولیة، وھو مصدر مھم  

لھذا القانون، فقواعد القانون الدولي الإنساني كانت في البدایة عبارة عن قواعد عرفیة، و تم تبنیھا 

  .من قبل الدول في شكل اتفاقیات دولیة ملزمة

لي یتكون من عنصرین، عنصر مادي وھو التكرار والعادة والعرف مثلھ مثل القانون الداخ

وعنصر معنوي وھو اقتناع الدول بضرورة ھذا العرف، وإیمانھا بأن أتباعھ والسیر بمقتضاه یعتبر 

  .واجبا

ونظرا لأھمیة العرف تم الاعتراف بھ كمصدر من مصادر القانون الدولي الإنساني یمكن 

تفاقیات الدولیة، وھذا ما اصطلح على تسمیتھ بشرط الرجوع إلیھ عند عدم وجود نص في الا

وھو روسي الأصل " مارتینزفردرك"ھو السیر مارتینز، والذي وضع ھذا الشرط أو ھذه القاعدة 
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في اتفاقیات لاھاي الثانیة والمتعلقة بقواعد الحرب البریة، وتم  1899وضع ھذه القاعدة في عام 

  .في الفقرة الرابعة من مقدمتھا 1907البریة لعام  التأكید علیھا في اتفاقیة لاھاي للحرب

في الحالات التي لا تشملھا أحكام الاتفاقیة التي تم عقدھا، یضل " وتنص ھذه القاعدة على أنھ 

السكان المدنیون، والمقاتلون تحت حمایة وسلطان مبادئ قانون الأمم كما جاءت في الأعراف التي 

  ".تمدنة، وقوانین الإنسانیة ومقتضیات الضمیر العاماستقر علیھا الحال بین الشعوب الم

والحالات التي لم تكن الاتفاقیة تشملھا وینطبق علیھا حكم العرف ھي حالة ما إذا كان أحد 

الأطراف المتحاربة لیس طرفا سامیا في ھذه الاتفاقیة، وحالة ما إذا كانت ھناك مسائل جدیدة غیر 

إطارھا، فھنا كان العرف ھو المنطبق علیھا سواء كان محكومة بقواعد الاتفاقیة وتخرج عن 

  .433ص  ]21[. الطرفان المتحاربان أطرافا في الاتفاقیة أم لا

  المصادر الاحتیاطیة. 2.3.1.1

القانون الدولي قي جانب الاتفاقیات الدولیة والعرف الدولي ھناك مصادر أخرى یستإلى 

تتمثل المصادر الاحتیاطیة للقانون لھذا القانون ، وتبر مصادر احتیاطیة ه تعمنھا قواعد الإنساني

  :في المصادر التالیة الإنسانيالدولي 

  المبادئ العامة للقانون. 1.2.3.1.1

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، عند تعداد القواعد التي تطبقھا  38أشارت المادة 

مبادئ " الدولیة والعرف وذلك بما وصفتھ المحكمة، إلى المبادئ العامة للقانون، بعد المعاھدات 

  .27ص  ]10[ "القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدنة

وتعتبر المبادئ العامة للقانون بالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة والعرف الدولي مصدرا للقانون 

ي لأنھا تعبر عن الدولي الإنساني، ویقصد بھا المبادئ التي یتم استنباطھا من سیاق النص القانون

جوھر القانون، بعضھا تمت صیاغتھ بشكل صریح في الاتفاقیات الدولیة، والأخرى انبثقت من 

  .الأعراف الدولیة

وقد وردت الإشارة إلى ھذه المبادئ في قانون جنیف حیث نص البروتوكول الإضافي الأول 

المدنیون والمقاتلون في الحالات التي یظل " في الفقرة الثانیة من المادة الأولي على أنھ  1977لعام 

لا ینص علیھا الملحق أو أي اتفاق دولي آخر تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولي الإنساني 

  ".كما استقر علیھا العرف و مبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام

ول یضم قواعد تتصف وتنقسم المبادئ التي یقوم علیھا القانون الإنساني إلى قسمین، القسم الأ

فیھ بأنھا مبادئ قانونیة عامة وتصلح لكل الأنظمة القانونیة الداخلیة والدولیة بما فیھا القانون الدولي 
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الإنساني، من ھذه المبادئ مبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزامات الدولیة، و مبدأ التعویض في حالة 

بالنزاعات المسلحة، والقسم الثاني یضم مبادئ تتمثل مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة 

في قواعد قانونیة خاصة بالقانون الدولي الإنساني تنطبق في أوقات النزاعات المسلحة، ویتمیز ھذا 

القسم بأن قواعده استقرت وثبتت في الاتفاقیات والأعراف الدولیة، ومن ھذه المبادئ مبدأ الضرورة 

تعمال أسالیب العنف والخداع في الحرب تقف عند قھر العدو وھزیمتھ العسكریة الذي یقضي بأن اس

و إخضاع الطرف الآخر وعدم التمادي في استمرار توجیھ العملیات العسكریة في حالة تحقیق 

  .112ص ]21[.النصر

  قرارات المنظمات الدولیة. 2.2.3.1.1

نشاطھا ونشاط الوكالات أثار الفقھ الدولي في أعقاب قیام منظمة الأمم المتحدة وتشعب 

المتخصصة المرتبطة بھا، وغیرھا من المنظمات الدولیة التساؤل حول مدى اعتبار القرارات التي 

من النظام الأساسي لمحكمة  38تصدرھا بمثابة مصدر للقانون الدولي، فدفع البعض بأن المادة 

انون الدولي واعتبر بأنھا لیست العدل الدولیة لم تشر إلى قرارات المنظمات الدولیة بین مصادر الق

  .من مصادره

غیر أن ھذه النظرة الضیقة لم تسد في الفقھ الدولي، بل سادتھ وجھة النظر التي یذھب  

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وإن كانت عددت  38أصحابھا إلى القول بأن المادة 

الأحكام  -بلھا المحكمة الدائمة للعدل الدوليومن ق-القواعد التي تستمد منھا محكمة العدل الدولیة 

التي تقوم بتطبیقھا على ما یعرض علیھا من منازعات، لم تضع حصرا شاملا لمصادر القانون 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  38/1الدولي، مستندین في ذلك إلى القول بأن نص المادة 

اسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، الذي كان قد وضع من النظام الأس 38قد نقل حرفیا عن المادة 

في وقت لم تكن فیھ ظاھرة التنظیم الدولي قد ازدھرت على نحو ما ھو في المجتمع  1920عام 

الدولي المعاصر، وقد أكدت التجربة لجوء محكمة العدل الدولیة إلى قرارات المنظمات الدولیة في 

  .396ص ]19[.یة التي صدرت عنھاالعدید من الأحكام والآراء الاستشار

مصدر مصدرا احتیاطیا للقانون الدولي الویؤید الاتجاه الغالب في الفقھ الدولي اعتبار ھذا 

الإنساني ولكنھ یختلف في مدى إلزامیتھ، فقد تحمس الفقھ الغربي للبحث في مدى إلزامیة قرارات 

، ولكن تزاید عدد المنظمات الدولیة أدى المنظمات الدولیة واعتبارھا مصدرا مباشرا للقانون الدولي

إلى إعادة النظر في ھذه الفكرة، وبالرغم من ذلك فان الاتجاه الغالب في الفقھ الدولي یرى بأن بعض 

المنظمات الدولیة تملك سلطة إصدار قرارات ملزمة مثل مجلس الأمن باعتباره الجھاز المكلف 

الأمن الجماعي بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق بحفظ السلم والأمن الدولیین، وذلك في إطار 
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الأمم المتحدة، أما القرارات الصادرة في شكل توصیات عن باقي المنظمات الدولیة فلا تكون لھا 

صفة الإلزام، ولكن إذا تكررت ھذه التوصیات في نفس الموضوع فمن الممكن أن تتحول إلى قاعدة 

ھا من كونھا قاعدة عرفیة ولیست توصیة صادرة عن منظمة عرفیة ملزمة، و لكنھا تستمد إلزامیت

  .402ص  ]19[.دولیة

  الفقــــھ الدولي. 3.2.3.1.1

یكاد ینعقد الإجماع على الدور الذي یلعبھ الفقھ الدولي كمصدر من المصادر الاستدلالیة 

عد أو تحدید الاحتیاطیة للقانون الدولي الإنساني، ویساعد الفقھ الدولي في الكشف عن بعض القوا

مضمونھا، فھو یساعد في الكشف عن العرف الدولي وبلورة قواعده، خاصة عندما یكون الأمر 

 .متعلقا بقواعد آخذة في النشوء حدیثا

فكثیرا ما یعمل الفقھ على إثبات السوابق الدولیة ویدلل على توافر العنصر المعنوي لقواعد 

الاتفاقیات الدولیة وتفسیرھا غالبا ما یؤثر في الرأي عرفیة بذاتھا، كما أن دراسات الفقھاء لنصوص 

العام الدولي، ویحرض المجتمع الدولي على تبني قرارات معینة، كما تشھد المذكرات والمرافعات 

أمام ھیئات التحكیم الدولیة والمحاكم الدولیة بالدور البارز للفقھاء عندما یعطون آراء استشاریة في 

قھا صحیح القانون، ویسھمون في ضمان إنزال قواعده بصدد مرافعاتھم یكشفون عن طری

  .386ص ]19[.المنازعات الدولیة

  أحكام القضاء. 4.2.3.1.1

تعد أحكام القضاء مصدرا یمكن اللجوء إلیھ في الكشف عن قواعد القانون الدولي، وبالرغم 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة عند تعدادھا  38/1من التحفظ الذي أوردتھ المادة 

للمصادر التي تستند إلیھا أحكام القضاء باعتبارھا مصدرا للقانون الدولي وذلك بإشارتھا في المادة 

لا یكون للحكم قوة الإلزام : " من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والتي تنص على ما یلي 59

  ".در بینھم  بخصوص النزاع الذي فصل فیھإلا بالنسبة لمن ص

ولكن الممارسة الدولیة وأحكام ھیئات التحكیم والقضاء الدولي تشھد بجلاء أن للقضاء الدولي 

  .دور مھم یتجاوز الخصوم وأطراف المنازعة التي صدر بشأنھا حكم من الأحكام

الإنساني من خلال لذلك یعتبر القضاء الدولي مصدرا متمیزا من مصادر القانون الدولي 

الأحكام والآراء الاستشاریة لمحكمة العدل الدولیة التي كانت قراراتھا وآراؤھا الاستشاریة سببا في 

  .إقرار قواعد قانونیة ملزمة
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  الأعمال القانونیة الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة  .5.2.3.1.1

یة الإشارة إلى الأعمال القانونیة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدول 38أغفلت المادة 

الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة في مجال تعداد مصادر القانون الدولي، ومع ذلك فإن ھناك 

حالات یمكن أن تعد فیھا الأعمال القانونیة الدولیة صادرة عن الإرادة المنفردة للدولة مصدرا 

والاعتراف والاحتجاج والتنازل والوعد الصادرة للقانون الدولي، لأن الأعمال القانونیة كالإخطار 

عن الإرادة المنفردة للدولة تؤدى إلى إنشاء التزامات دولیة، وھذه التصرفات قد تؤدى إلى خلق 

  .قواعد قانونیة دولیة

في  1974وتجد ھذه الفكرة سندھا فیما انتھت إلیھ محكمة العدل الدولیة في حكمھا عام  

ن فرنسا واسترالیا ونیوزلندا، حیث ذھبت إلى القول بأن الإعلانات التي قضیة التجارب النوویة بی

تصدر عن الإرادة المنفردة والتي تتعلق بمراكز قانونیة واقعیة یمكن أن تؤدى إلى نشأة التزامات 

قانونیة، فعندما یقصد مصدر الإعلان التقید بنصوص إعلانھ فإن ھذه الرغبة تتحول إلى التزام 

على الدولة أن تلتزم بھ في مسلكھا بما یوجبھ إعلانھا بإرادتھا المنفردة من  قانوني، ویكون

مقتضیات، وأن تعھدا دولیا من ھذا القبیل جرى إعلانھ على الملأ، و بنیة الالتزام بھ تكون قوة 

  .426ص ]19[.إلزامیة حتى و لو تم خارج إطار أیة مفاوضات دولیة

  القانون الدولي لحقوق الإنسان  مفھوم 2.1

إن مصطلح حقوق الإنسان الذي نتعامل معھ مصطلح دولي تم تحدید ملامحھ في المجتمع 

الدولي وبالتحدید داخل ھیئة الأمم المتحدة كرد فعل على النتائج المدمرة للحرب العالمیة الثانیة، وھذا 

أخذ أشكالا عدیدة في السابق، وكان نتاج المصطلح لم یشكل مفھوما جدیدا في تاریخ البشریة ولكنھ 

نشاط بشري یحاول الإجابة على سؤال الظلم والمعاناة والقھر، ورفض أنماط النشاط البشري التي 

أنتجت ھذه المعاناة، فالعبودیة والتسلط والحروب المدمرة واستغلال الأطفال والعمال والمذابح 

والتعذیب والفقر كلھا أحداث قدیمة، وأیضا العمل الجماعیة والتمییز بین البشر على أساس العرق 

  .] 22[ .لإیقاف ھذا الظلم ھو نشاط بشري قدیم

لا شك أن حقوق الإنسان أصبحت الیوم من أكثر المجالات التي تستقطب الاھتمام الدولي في و

الوقت المعاصر، فبعدما كان البحث ینصب كلھ حول الدول وما لھا من حقوق وما علیھا من 

ات أصبح الإنسان في ذاتھ مجالا للدراسة بالنسبة للحقوق التي یجب أن یتمتع بھا، كالحق في واجب

الحیاة وحریة التفكیر والعقیدة حق العمل وحق التعلیم، وتحریم التمییز العنصري والتعذیب 

  .والاستعباد و الإبادة
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لنظر للقوانین الوطنیة ویتسم القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنھ قانون احتیاطي أو فرعي با 

للدول، لأن الدولة تظل الحامي الأول والضامن الأساسي لحقوق الإنسان من خلال الدساتیر 

والقوانین الوطنیة، بالرغم من الاھتمام الدولي الكبیر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ویعد ھذا 

، ویخرجھا بذلك من النطاق الضیق الاھتمام الدولي دلیلا على مقدار امتداد نطاق العلاقات الدولیة

الذي یحكم علاقات الدول فیما بینھا لیشمل أیضا ما تتضمنھ أو یجب أن تتضمنھ ھذه العلاقات 

  .247ص ]23[.الدولیة من اھتمام

 ونتطرق فیما یلي إلى ماھیة حقوق الإنسان من خلال التعرض إلى تعریفھ ، وتطوره

  .مصادره

  لحقوق الإنسان وخصائصھتعریف القانون الدولي  1.2.1

عندما یتم التطرق إلى موضوع حقوق الإنسان بصفة عامة، فإن المفھوم ینصرف إلى عدة 

مسائل وقضایا مختلفة، فقد ینصرف المفھوم إلى المعنى التاریخي أو الاجتماعي أو السیاسي أو 

الدیني أو المعنى القانوني، وعلیھ فإن تعریف القانون الدولي لحقوق الإنسان یقتضى التعامل مع 

ثم وق التي تم الاعتراف بھا من المجتمع الدولي، ونتطرق فیما یلي إلى تعریف ھذا القانون في الحق

  .خصائصھ

  تعریف القانون الدولي لحقوق الإنسان . 1.1.2.1

یخضع تعریف القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى اعتبارات اجتماعیة واقتصادیة وتاریخیة 

نسان یشوبھ الكثیر من الغموض والإبھام، وما من احد وسیاسیة، وھذا ما جعل مفھوم حقوق الإ

استطاع أن یعطیھ نفس المدلول الذي أعطاه لھ الآخرون، ولھذا فإن الفقھ الدولي لم یركز على 

إصدار حكم شامل على الوظائف التي یسعى لتحقیقھا، بل ركز على بیان وظائفھ وطبیعة قواعده 

  .ن الأنظمة القانونیة التي تحكم الجماعة الدولیةومكانتھ التي یتمیز بھا ھذا القانون ضم

ومن ثم فإن نقطة الانطلاق في فھم القانون الدولي لحقوق الإنسان ھو توفر حقوق عامة تثبت 

لأي إنسان أیا كان یمتلكھا لمجرد كونھ إنسانا من جراء طبیعتھ البشریة و كرامتھ الإنسانیة، وبغیر 

  .كانارتباط بالقوة الصادرة عن حكم أي 

لقد ذھب البعض إلى القول بأن المحاولات التي تھدف إلى تعریف القانون الدولي لحقوق 

الإنسان، لا تعدو أن تكون مجرد محاولات لتعریف القواعد القانونیة المنظمة لحقوق الإنسان، والتي 

ھذا الشـأن، إذ  یمكن أن نجملھا فیما احتواه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقیات الدولیة في

یطلق أحیانا على مضمون الالتزامات الواردة في نطاق اتفاقیة في مجال حقوق الإنسان، لھذا نجد 
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معنى القانون الدولي لحقوق الإنسان على وجھ التحدید ھو مضمون الاتفاقیات الدولیة الخاصة 

  .بحقوق الإنسان

حقوق الإنسان تنطوى على  إن اتفاقیات"وعبر عن ذلك الأستاذ لویس ھانكین بالقول  

التزامات قانونیة لكل الدول المشتركة فیھا، والھدف من وضع قانون دولي لحقوق الإنسان ھو إنشاء 

  .15ص ]24[".جھاز لتنفیذ بنود أي اتفاق في ھذا الصدد

من ھنا تعددت المنطلقات في اتجاه تعریف ھذا القانون، فقد ذھب البعض إلى اعتبار قانون 

الإنسان علما یتعلق بالشخص الإنساني، مثلما طرحھ رینیھ كاسان أحد واضعي الإعلان حقوق 

فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعیة یختص بدراسة " :العالمي لحقوق الإنسان فعرفھ بأنھ

العلاقات بین الناس استنادا لكرامة الإنسان، بتحدید الحقوق والرخص الضروریة لازدھار شخصیة 

  .11ص ]24[".انيكل كائن إنس

مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص علیھا في عدد "ویعرفھ الدكتور محمد نور فرحات بأنھ 

من الإعلانات والمعاھدات الدولیة، والتي تؤمن حقوق وحریات الأفراد والشعوب في مواجھة الدولة 

حمایتھا من الاعتداء أو أساسا، وھي حقوق لصیقة بالإنسان، وغیر قابلة للتنازل عنھا، وتلزم الدولة ب

  .85ص ]11[ "الانتھاك

فرع من فروع القانون الدولي العام تھدف قواعده " ویعرفھ الدكتور عمر سعد الله بأنھ 

العرفیة والمكتوبة إلى حمایة الحقوق المتأصلة في طبیعة الأفراد والأقلیات والشعوب والتي لا 

  .85ص  ]11[."یتسنى بغیرھا العیش عیش البشر

أحد فروع القانون الدولي المعاصر الذي یكفل حمایة " أما الدكتور نزار أیوب فیعرفھ بأنھ 

الحقوق الأساسیة للأفراد والجماعات من انتھاكات من قبل الحكومات الوطنیة، ویساھم في تطویر 

  .06ص ]25[".وتعزیز ھذه الحقوق والحریات

  خصائص القانون الدولي لحقوق الإنسان 1.1.2.1

خلال التعاریف السابقة یمكن استخلاص خصائص القانون الدولي لحقوق الإنسان وتتمثل من 

  :فیما یلي

أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یتكون من مجموعة من القواعد والمبادئ القانونیة التي تضمن  -

بشرا ولا  الحمایة الدولیة للحقوق المعترف بھا، وھي حقوق متأصلة في الإنسان ملك للبشر بصفتھم

  .تعتبر منحة من أحد

  .أن منشأ ھذه قواعد ھذا القانون ھو العرف الدولي، والاتفاقیات الدولیة -
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  .أنھ یتضمن حقوقا مقدسة تشمل الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -

ین أو اللغة أو الرأي قواعد ھذا القانون تكفل الحقوق لجمیع الأفراد دون تمییز بین بسبب الد -

السیاسي أو سبب آخر، وھي في حالة تطور مستمر نتیجة تطور حاجات الإنسان وارتفاع مستواه 

  المادي والروحي

أن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ترسي نظاما قانونیا یكفل الحمایة لجمیع البشر في جمیع  -

  .28ص ]24[.سلحالأوقات سواء في حالة السلم أو حالة النزاع الم

  تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان 2.2.1

لم یلتفت المجتمع الدولي قبل الحرب العالمیة الثانیة إلى مسألة حقوق الإنسان، نظرا لسیادة 

الفكرة التي مفادھا استثناء الفرد من دائرة القانون الدولي، وأن العلاقة بین الفرد والدولة تعد شأنا 

وقد عبر ، 217ص ]01[ضمن المجال المحفوظ والاختصاص المانع للدولةداخلیا للدول یدخل 

الدولة صاحبة السیادة تمثل قفصا حدیدیا "نیكولاس بولیتیس بادل عن ھذه الفكرة بقولھ  الفقیھ الیونان

  ".بالنسبة لرعایاھا

ولكن ذلك لم یمنع من وجود قواعد قانونیة لحمایة حقوق الإنسان في جمیع الحضارات التي 

عرفتھا الإنسانیة منذ الزمن القدیم والعصور الوسطى، تؤكد على المساواة بین البشر، وتؤمن 

للإنسان احترام كرامتھ الإنسانیة، وصیانة حقوقھ الأساسیة التي تتعلق بذاتھ الآدمیة وفي مقدمتھا 

، 10ص ]13[الحق في الحیاة وما یترتب عنھا من حقوق مدنیة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

ویمكن تمییز مرحلتین في تطور ھذا القانون تشمل المرحلة الأولي الحقبة التي سبقت قیام الحرب 

  .العالمیة الأولي وتشمل المرحلة الثانیة الحقبة التي تلت قیام ھذه الحرب

  القانون الدولي لحقوق الإنسان قبل الحرب العالمیة الثانیة 2.12.1.

تطورات جوھریة على مر العصور، ولكن الملاحظ أن  الإنسانعرفت مسألة حقوق  لقد

وما جاء بھ من مبادئ سامیة وراقیة أوجدت  الإسلامكان بعد ظھور  الإنسانالتطور الحقیقي لحقوق 

 التيفي تطور ھذا القانون وھي المرحلة  مرحلتین، لذلك یمكن تمییز الإنسانمفھوما جدیدا لحقوق 

  .تلت ظھوره التيوالمرحلة  الإسلامسبقت ظھور 
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  :حقوق الإنسان قبل الإسلام 1.1.1.2.1

لقد وجدت مجموعة من القوانین لحمایة بعض الفئات من الناس في القدیم، إذ یمكن أن تعتبر  

سنة قبل المیلاد بمثابة الإعلان العالمي ضد التمییز، عندما  300مقولة الاسكندر المقدوني حوالي

  ".لا فرق بین البرابرة والیھودیة والوثنیة"نادي بقولھ المشھور

ن صورھا في الحضارات القدیمة فعند الإغریق ظھرت الحریة وقد عرفت الحریة بعضا م

في صورة الحكم، واعتبرت الدیمقراطیة المباشرة ھي الأسلوب الأمثل للحكم عند الیونانیین، 

  .واعتبرت الحضارة الإغریقیة الانتخاب وسیلة الدیمقراطیة لاختیار الحكام

كانت الحریة عندھم تعني المشاركة وقد اعترف الرومان بحق الملكیة الفردیة والجماعیة، و

  .السیاسیة، وكان الحكام یصلون إلى الحكم عن طریق الانتخاب من قبل المجالس الشعبیة

ولكن انعدام التوازن الاجتماعي كان طابعا ممیزا لتلك العصور، فقد كان المجتمع ممیزا بین 

فلم یعترف لھا بحق الانتخاب طبقیتین، الأحرار والعبید وكانت حقوق المرأة مسلوبة و منتھكة، 

والترشح وتولى الوظائف العامة، وكان وضع الرق في غایة السوء، وبصفة عامة فقد كانت حقوق 

  .22ص ]13[. الإنسان تتمیز بصفة عامة بالتفرقة والتمییز والتفاوت الطبقي و انعدام المساواة

على وجوب وضع قواعد تؤكد ولقد جاءت الأدیان السماویة والمذاھب الفلسفیة الكبرى لتجمع 

على جوھر حقوق الإنسان والاعتراف بحریتھ وكرامتھ، فقد عملت الشرائع السماویة من خلال 

تعالیمھا على تطبیق ھذا الجانب بشكل واقعي في الحیاة الإنسانیة، فقد دعت المسحیة إلى التسامح 

وأكدت على كرامة الإنسان  والمساواة ومحبة الإنسان لأخیھ الإنسان، وحاربت التعصب الدیني،

 ]13[.الذي یستحق التقدیر والاحترام، ودعت إلى حمایة الضعفاء والمحافظة على حقوق العمال

  .26ص

  حقوق الإنسان بعد ظھور الإسلام 2.1.2.2.1

لقد كان للشریعة الإسلامیة السبق في إرساء دعائم وأسس حقوق الإنسان في وقت السلم وفي 

الإسلامیة منذ بعثة محمد علیھ الصلاة والسلام وقت الحرب على حد سواء، فقد أعلنت الشریعة 
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البحر ولقد كرمنا بني آدم و حملناھم في البر و:" المكانة السامیة للإنسان في ھذا الكون، یقول تعالي

  ". و رزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

كما أرست الشریعة الإسلامیة مبدأ المساواة بین البشر على أسس وطیدة مبنیة على قاعدة 

، ویكفل الإسلام كذلك "إن أكرمكم عند الله أتقاكم:" التقوى، وتقرر ھذا المبدأ العام في قولھ تعالي

لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من : "العقیدة التي یؤمن بھا في قولھ تعالي الحریة في اختیار

، وكفلت الشریعة لغیر المسلمین الذین یقیمون فیھا حریة العقیدة، وأعلنت حریة الفكر ودعت "الغي

  .الإنسانیةالإنسان إلى احترام المثل 

قول الرسول صلى الله علیھ وجاءت الأحادیث النبویة لتؤكد ھذه المعاني في عدة مواضع، ی

و ادم من تراب، إن أكرمكم عند الله  یأیھا الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد، كلكم لآدم:" وسلم

ألا ھل بلغت، اللھم فاشھد، ... أتقاكم، ولیس لعربي على أعجمي ولا لأبیض على أسود إلا بالتقوى،

  ".ألا فلیبلغ الشاھد منكم الغائب

ى أن ما وصل إلیھ الإنسان من حریات مقررة في التشریعات الوضعیة إنما وتجدر الإشارة إل

ھو في الأصل مدى مقدار ما عاناه الإنسان من آلام وتجارب واقعیة، ونرى في الإسلام أن التأصیل 

مختلف تماما، فحریات الإنسان الأساسیة وحقوقھ موضوعة ومقررة لھ مسبقا وتتناسب مع كونھ 

ر المخلوقات كرمھ تعالى، ووضع لھ نظاما متكاملا ینطلق من مبدأ الحریة بشرا متمیزا عن سائ

والمساواة، بحیث اعتبر الإسلام إقرار الحریات إقرارا منھ لإنسانیة الإنسان وأن الحریة تستمد من 

العقل، مع التأكید بحق كل إنسان في مأوى وسكن آمن وحصانة ھذا السكن وحرمتھ یقول الرسول 

  .32ص] 13[".إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"و سلم،  صلى الله علیھ

وأقر الإسلام الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فقرر حق الملكیة كضرورة ووسیلة 

وھو الذي خلق لكم ما في الأرض " وفي ھذا یقول تعالي ، 32ص ]13[لإشباع الحاجات الاجتماعیة

  ".وأحل الله البیع وحرم الربا : " ، وأقر الإسلام حق التجارة في قولھ تعالي"جمیعا

وجاء التأكید على دور الإسلام في حمایة حقوق الإنسان من طرف السید تیوفان بوقن ممثل 

سان بأن الحضارة العربیة قد قدمت رفدا قیما الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس قسم حقوق الإن

مي لبعض المبادئ الأساسیة التي تتضمنھا لائحة الحقوق العالمیة في الوقت الحاضر، فالدین الإسلا

ینادى بالمساواة بین جمیع البشر، فلیس ھناك تفضیل لشخص على آخر بسبب الجنس أو اللون أو 
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ي القواعد الدولیة لحقوق الإنسان التي طورتھا الأمم القبیلة، و ھذا المبدأ یشكل حجر الزاویة ف

  .51ص  ]24[".المتحدة

لقد عرف الغرب بعض الوثائق التي أكدت على الحقوق الأساسیة للإنسان بعد الغیاب التام و

لأي اھتمام بحقوق الإنسان في العصور الوسطى، ونذكر منھا خاصة وثیقة الماجناكرتا، التي 

قوق شعب انجلترا في مواجھة الملك، و وثیقة إعلان الاستقلال لتسجیل ح 1225صدرت في 

التي بدت من خلال صیاغتھا بصمات الفلاسفة الأوربیین أمثال جون لوك،  1776الأمریكي في 

وجان جاك روسو، وفولتیر وغیرھم، ووثیقة حقوق الإنسان والمواطن التي صدرت بعد الثورة 

لھي للملوك وتأكید حقوق الأفراد جمیعا في الحریة الفرنسیة لإثبات بطلان نظریة الحق الإ

  .والمساواة

وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت مسألة حقوق الإنسان حتى عھد قریب أمرا لا یخرج تماما عن 

نطاق القانون الدولي العام ویدخل ضمن في الاختصاص الأصیل للدولة، مع وجود حالات استثنائیة 

أوضاع الأقلیات التي عقدت في مناسبات تاریخیة في أعقاب تتعلق ببعض المعاھدات التي تنظم 

  .90ص ]19[.الحرب العالمیة الأولى

ولكن حقوق الإنسان لم تظھر في شكل قواعد قانونیة ملزمة إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

من خلال سعى الدول لتعزیز وتأكید حمایة الفرد والدفاع عن حقوقھ، والذي جاء نتیجة حرص 

ظمات الدولیة على دعم ھذا الجانب، لھذا ظھر اتجاه یرمى إلى كفالة قدر أدنى من الحمایة المن

  .للإنسان بوصفھ إنسانا خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتجسد ذلك في میثاق الأمم المتحدة

  القانون الدولي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمیة الثانیة 2.12.2.

المتحدة من خلال میثاقھا على مسألة حقوق الإنسان واستخدمت أحد أسلوبین لقد أكدت الأمم 

لتطویر القانون الدولي لحقوق الإنسان وھما الإعلان والاتفاقیة المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى 

المصادر الكلاسیكیة المعروفة ممثلة في العرف والمبادئ العامة للقانون وقرارات المنظمات 

  .89ص ] 24[.الدولیة

ویعتبر الإعلان أسلوبا حدیثا في إعداد القانون الدولي ابتكرتھ الأمم المتحدة وأضفتھ على 

لوائح معینة تصدر عن الجمعیة العامة، بید أن الإعلانات تشكل نسبة ضئیلة مقارنة باللوائح المتبناة 

وعمومیة عن مبادئ من قبل الجمعیة العامة، حیث یلاحظ علیھا أنھا تستھدف التعبیر بصورة مھنیة 

تكتسي أھمیة كبرى وقیمة دائمة وجوھریة، وھذا ما عبرت عنھ الأمم المتحدة في دراسة لھا بالقول 
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إن الإعلان في ممارسة الأمم المتحدة ھو صك رسمي لا یلجأ إلیھ إلا في حالات نادرة للغایة " 

صى درجة من الامتثال، ویعتبر عندما یتعلق بمسائل ذات أھمیة كبرى لھا صفة الدوام ویتوقع فیھا أق

 1948-12-10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

  .أھم وثیقة تتضمن ھذا الأسلوب

أما الأسلوب الثاني الذي اعتمدتھ الأمم المتحدة لتطویر القانون الدولي لحقوق الإنسان ھو 

التي یمكن أن تكون في شكل اتفاقیة عامة تتضمن نصوصا تتعلق الاتفاقیة المتعددة الأطراف، و

بحقوق الإنسان، أو اتفاقیة خاصة تتناول جانبا من حقوق الإنسان، ویمكن أن نضرب مثالا عن 

الاتفاقیة العامة میثاق الأمم المتحدة الذي أكد على ضرورة العمل على حمایة حقوق الإنسان 

أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسھا أن تنقذ " اجة المیثاق والمحافظة علیھا، فقد جاء في دیب

الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلال جیل واحد جلبت على الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز 

عنھا الوصف، وأنھا تؤكد من جدید إیمانھا بالحقوق الأساسیة للإنسان و بكرامتھ وقدره وبما للرجال 

م صغیرھا وكبیرھا من حقوق متساویة، وان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما و أن ترفع والنساء والأم

  .90ص  ]24[.مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح

وفي إطار الجھود التي بذلتھا الأمم المتحدة من أجل تعزیز وتطویر حقوق الإنسان أنشأ 

من المیثاق  68لھ بموجب المادة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في إطار الصلاحیات الممنوحة 

، و التي ساھمت في صیاغة وإعداد العدید من المواثیق الدولیة 1946لجنة حقوق الإنسان في عام 

، وقد نجحت الأمم 1966بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالعھدین الدولیین لعام 

علق بحقوق الإنسان وھي الاتفاقیة الدولیة في إقرار ثلاثة وثائق دولیة تت 1968-12-16المتحدة في 

للحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الدولیة للحقوق الاجتماعیة والثقافیة، والبروتوكول الاختیاري 

الملحق بالبروتوكول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة الأخیرة، ویعتبر دخول ھذه الوثائق حیز النفاذ عام 

  .الدولیة المتعاقبة في مجال الحمایة الدولیة لحقوق الإنسانبمثابة تتویج للجھود  1976

  مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان 3.2.1

لقد اشرنا سابقا إلى أن المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة قام بتطویر قواعد القانون الدولي 

الأطراف، واستخدام الأمم المتحدة لھذین العام باستعمال احد الأسلوبین، الإعلان أو الاتفاقیة المتعددة 

الأسلوبین أدى إلى إصدار عدد كبیر من الإعلانات والاتفاقیات الدولیة التي تعتبر المنابع التي یتغذي 

منھا القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالإضافة إلى الاتفاقیات الدولیة والإعلانات ھناك العرف 

  .الدولیة والفقھ وأحكام القضاء ومبادئ القانون، وقرارات المنظمات
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  المصادر الأصلیة 1.3.2.1

أصبح الفرد محل اھتمام متزاید من طرف المجتمع الدولي ومؤسساتھ  1945منذ عام 

القانونیة، ولم یبدأ بتقنین قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في اتفاقیات دولیة إلا بعدما بدأت 

شاء وتكریس قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وجعلھا المعاھدات تكتسي أھمیة بالغة في إن

واجبة الاحترام من طرف الدول سواء الأطراف فیھا أو غیرھا من الدول كون اتفاقیات القانون 

  .الدولي لحقوق الإنسان اتفاقیات شارعة ومنشأة لھذه القواعد

إطلاق  1947دیسمبر /  لھذا قررت لجنة حقوق الإنسان في دورتھا الثانیة في كانون الأول

على سلسلة الوثائق الجاري إعدادھا، وأنشأت ، 7ص]26[الإنسان مصطلح الشرعة الدولیة لحقوق

ثلاث فرق عمل، فریق بشأن الإعلان وآخر بشأن الاتفاقیة التي أعادت تسمیتھا بـالعھد والثالث بشأن 

لمي لحقوق الإنسان، العھد الدولي التنفیذ، وتتألف الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان من الإعلان العا

للحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والبروتوكولین 

إلا أنھ خارج ھذه الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان ھناك وثائق أخرى ، 2ص]26[ الملحقین بھ

الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمیثاق الإفریقي لحقوق كالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، والاتفاقیة 

الإنسان والشعوب، وتعتبر ھذه الاتفاقیات الدولیة المصدر الأصلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

  .17ص ]24 [.لتأتي المصادر الاحتیاطیة الأخرى مكملة للاتفاقیات الدولیة الشارعة

  :الاتفاقیات الدولیة 1.1.3.2.1

  :الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى ثلاثة طوائف یمكن تقسیم

وتعتبر بمثابة الشرعة العامة  :اتفاقیات عامة تكفل معظم أو كل حقوق الإنسان: الطائفة الأولى

، 1949لھذه الحقوق، ویدخل في حیزھا میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

وق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعھد الدولي للحق

ولأن میثاق الأمم المتحدة یعتبر من أھم المواثیق الدولیة التي اھتمت بمسألة حقوق الإنسان، لا بأس 

  .بالتطرق إلى جوانب من ھذا المیثاق التى تركز على حقوق الإنسان

نحن : " یثاق یبرز الدافع إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة بقولھاوبالرجوع إلى دیباجة الم 

شعوب الأمم المتحدة و قد آلینا على أنفسنا أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلال 

  .جیل واحد جلبت على الإنسانیة مرتین أحزانا یعجز عنھا الوصف
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وأن نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال  

  .والنساء والأمم صغیرھا وكبیرھا من حقوق متساویة

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحیاة في جو من الحریة 

  17ص]24[".أفسح

نظمة، فتنص المادة الأولى من المیثاق على ثم تحدد المادة الأولي من المیثاق أھداف الم

أھدافھ، بحیث أكدت الفقرة الأولى على حفظ السلم والأمن الدولي من المیثاق، ثم تركز الفقرة الثانیة 

على حق ھام من الحقوق الإنسانیة للشعوب وھو حق تقریر المصیر الذي یعتبر أساس السلام 

الفقرة الثالثة عبارات صریحة واضحة عن مقصد  العالمي وأساس الحقوق الإنسانیة، ثم تتضمن

الأمم المتحدة وھو تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على 

  .ذلك دون تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین أو تفرقة بین الرجال والنساء

ھذه المعاني بالنص على حق وتؤكد المادتان الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون على 

الشعوب في تقریر المصیر وفي احترام حقوق الإنسان، وتعھد المادة الستون للجمعیة العامة للأمم 

  .المتحدة بالمسؤولیة الرئیسیة لتحقیق ھذه الأھداف یعاونھا في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي

والاجتماعي بدور ھام في مجال حقوق وتعھد المادة الثانیة والستون إلى المجلس الاقتصادي 

الإنسان، إذ تنص الفقرة الثانیة على أن للمجلس أن یقدم توصیات فیما یخص إشاعة احترام حقوق 

الإنسان والحریات الأساسیة ومراعاتھا، وتضیف الفقرة الثالثة بأنھ یمكن للمجلس أن یعد مشروعات 

  .سائل التي تدخل في دائرة اختصاصھلاتفاقیات دولیة تعرض على الجمعیة العامة عن الم

وعھدت المادة الثامنة والستون إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسلطة إنشاء لجان، وكان 

التي أسھمت بالدور الرئیسي في إعداد مشروعات  1946أھم ما أنشأه لجنة حقوق الإنسان عام 

مدتھا، و وقعت علیھا الدول لتصبح واتفاقیات حقوق الإنسان التي عرضت على الجمعیة العامة واعت

  .التزاما دولیا و وطنیا في مجال احترام حقوق الإنسان

والتي وضعت لتختص بإنسان معین أكثر ضعفا، كفئة النساء : اتفاقیات خاصة: الطائفة الثانیة

والأطفال والمتخلفون عقلیا والمعوقون والشیوخ وأعضاء الأقلیات الجنسیة والدینیة واللغویة 

  .جانب والعمال والمھاجرون واللاجئون وعدیمو الجنسیة وكل من یحتاج إلى حمایة خاصةوالأ
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وتشمل اتفاقیات حقوق الإنسان التي تطبق تطبیقا إقلیمیا، مثل : اتفاقیات إقلیمیة: طائفة الثالثةال

، 1969، والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام 1951الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لعام 

  .95ص]24[ .1981والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 

  العــرف الدولي 2.3.2.1

یقصد بالعرف الدولي استمرار سلوك الدول على قاعدة معینة من قواعد السلوك والتزامھا 

  .بالعمل بھا في علاقاتھا بغیرھا مع شعورھا بضرورة الامتثال لأحكامھا

العادات : "بأنھ) أ(النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في الفقرة من  38وعرفتھ المادة 

  ".المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر الاستعمال

ویتفق الفقھ الدولي على اعتبار القاعدة العرفیة ھي عادة جرى علیھا أشخاص القانون الدولي 

عادة في سلوك ایجابي أو كانت مجرد امتناع في سلوكھم و في علاقاتھم الدولیة، سواء تمثلت ھذه ال

   .95ص] 19[.عن عمل مقترنة باعتقادھم بأن لھا منزلة القاعدة القانونیة الدولیة الملزمة

ویعتبر العرف الدولي مصدرا ھاما من مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعید 

یظھر كقانون دولي إلا بعد منتصف القرن الدولي، خصوصا إذا علمنا أن ھذا القانون حدیث نسبیا لم 

العشرین، و لا یزال غیر مكتمل، لذلك یلعب العرف دورا ھاما في خلق قواعد ھذا القانون والكشف 

  .عنھا

ویتمیز العرف بأن قواعده شاملة وعامة، ویشكل منبعا للعدید من القواعد التي یتكون منھا 

أن جل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ویمكن القول 

  .الإنسان ھي تكرار لقواعد و مبادئ عرفیة تواتر علیھا العمل الدولي

ویجدر التنویھ بالإشارة التي أبداھا بعض المندوبین أثناء إعداد الإعلان العالمي تؤكد بصورة 

سان، إذ أعربت بعض الوفود أثناء قاطعة مكانة العرف الدولي في مجال القانون الدولي لحقوق الإن

النقاش الختامي الذي دار حول الإعلان العالمي في الجمعیة العامة عن رأى مفاده أن الإعلان 

  .العالمي ھو تفسیر لمیثاق الأمم المتحدة، و أنھ یكرر قواعد واردة في القانون الدولي العرفي
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  لانسانالمصادر الاحتیاطیة للقانون الدولي لحقوق ا 2.3.2.1

الى جانب المصادر الأصلیة للقانون الدولي لحقوق الانسان ھناك مصادر أخرى تعتبر 

في  الإنسانتتمثل المصادر الاحتیاطیة للقانون الدولي لحقوق مصادر احتیاطیة لھذا القانون ، و

  :المصادر التالیة

  المبادئ العامة للقانون 1.1.3.2.1

لمحكمة العدل الدولیة عند تحدید القواعد التي تطبقھا من النظام الأساسي  38أشارت المادة 

" المحكمة إلى المبادئ العامة للقانون بعد المعاھدات الدولیة والعرف، وذلك بما وصفتھ بقولھا 

  ".المبادئ العامة التي أقرتھا الأمم المتمدنة

معظم الأنظمة ویقصد بالمبادئ العامة للقانون مجموعة من المبادئ و القواعد المشتركة بین 

القانونیة الرئیسیة في العالم، ممثلة في النظام الإسلامي والنظام اللاتیني والنظام الأنجلوسكسوني 

والنظام الجرماني، وتضم ھذه النظم مجموعة المبادئ والقواعد تعطى حقوقا متشابھة خصوصا ما 

ر المبادئ العامة للقانون تنص علیھ في ھذا المجال الدساتیر الوطنیة للدول، لھذا ھناك من یعتب

  .المبادئ المشتركة بین الأنظمة القانونیة الداخلیة، والتي یمكن تطبیقھا في العلاقات الدولیة

ویعتبر البعض المبادئ العامة للقانون مصدرا مساعدا ومكملا من مصادر القانون الدولي 

الدولیة أو العرف الدولي لحكم العام، یلجأ إلیھ في حالة عدم وجود قواعد قانونیة في الاتفاقیات 

الموضوع محل الخلاف، والسبب ھو أن المبادئ التي یقوم علیھا القانون الدولي لحقوق الإنسان ھي 

من المبادئ العامة للقانون، وان ما یتردد من مفاھیم حول حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ما ھو 

ور فلسفي وسیاسي واجتماعي طویل، والقیم في الحقیقة إلا حقوق قدیمة ولدت مع الإنسان عبر تط

التي تتضمنھا حقوق الإنسان تجد أصولھا في جمیع المذاھب السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

  .376ص]19[.والدینیة

  قرارات المنظمات الدولیة. 2.2.3.2.1

یذھب جانب من الفقھ الدولي إلى أن قرارات المنظمات الدولیة تساعد على إنشاء قواعد 

قانونیة جدیدة، واعتبارھا مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، یواكب الحاجات المتطورة 

  .للمجتمع الدولي المعاصر، ویعبر عن درجة تقدمھ التنظیمي
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ولا ریب أن تطور المجتمع الدولي المعاصر وازدیاد عدد المنظمات الدولیة التي تمثل بنیانھ 

رة واقعیة للدور الذي تلعبھ تلك المنظمات في إطار المجتمع التنظیمي، قد أدى بالضرورة إلى نظ

الدولي والقانون الذي یحكمھ، ولم یعد من المنطقي أن یظل القانون الدولي حبیس تلك النظرة 

من النظام الأساسي لمحكمة  38التقلیدیة التي كانت تحدد مصادره على النحو الذي رسمتھ المادة 

  .375ص ]19[.العدل الدولیة

د تبین حقیقة أن القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولیة باتت تسھم بدورھا في إمداد وق

القانون الدولي ببعض الأحكام التي تعتبر جزءا منھ، و بعض ھذه القرارات تتعلق بحقوق الإنسان، 

خاصة وأن المیثاق الأممي خص الجمعیة العامة بوظیفة إصدار التوصیات للإعانة على حمایة 

تعد الجمعیة العامة دراسات وتشیر : " منھ التي تنص على ما یلي 13الإنسان في المادة  حقوق

بتوصیات بقصد إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة 

في والصحیة والإعانة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة بلا تمییز بینھم 

  .376ص ]19[". الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء

  الفقھ الدولي 3.2.3.2.1

یعتبر دور الفقھ بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان كما ھو بالنسبة للقانون الدولي الإنساني 

مصدرا استدلالیا، یساعد على الكشف عن بعض القواعد وتحدید مضمونھا ومعانیھا، كما یساعد 

  .  على الكشف عن العرف الدولي وبلورة قواعده

  أحكام القضاء 4.2.3.2.1

الدولي لھ أھمیة بالغة، بحیث تساعد أحكام القضاء الدولي على الكشف عن  لا شك أن القضاء

قواعد القانون الدولي، ولا أدل على من أن الاجتھادات القضائیة التى تصدرھا المحكمة الأوربیة 

لحقوق الإنسان تشكل الیوم خبرة غنیة ومصدرا ثریا تستلھم منھ مختلف الاتفاقیات الدولیة قواعدھا 

  .292 ]23[. ومبادئھا

  

  الأعمال القانونیة الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة 5.2.3.2.1

یعتبرھا البعض مصدرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن القانونیة للدولة والتي تصدر 

بإرادتھا المنفردة تؤدى إلى إنشاء التزامات دولیة مثل الإخطار والاعتراف والاحتجاج والتنازل 

  .426ص ]19[.وھي أعمال قد تؤدي لبروز قواعد قانونیة دولیةوالوعد 
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  2الفصل 
  نطاق تطبیق القانونین

  
  
  

یعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان نظامان قانونیان جرى 

حدیثا  تطورھما من دون الكثیر من التأثیر المتبادل، ولكن التأثیرات التاریخیة والقضایا التي ظھرت

أثبتت أن ھناك تأثیرا قویا وتفاعلا كبیرا بین القانونین، ظھر في تطبیقاتھما في مختلف الأزمات 

  .الدولیة، وخاصة إبان النزاعات المسلحة التي تعد المجال الخصب للتفاعل بین القانونین

ید نطاق ومن الواضح بان مسألة تحدید العلاقة بین القانونین وتأثیرھما المتبادل تقتضي تحد

ودوره في توفیر الحمایة انطباق كل منھما، حتى یتسنى لنا تحدید طبیعة ھذه العلاقة، ومدى التأثیر 

  .للإنسان في جمیع الحالات

ویقصد بنطاق تطبیق القانونین المجالات التي ینطبق فیھا أي من القانونین من حیث النطاق 

ول إلى النطاق الزماني الذي یقصد بھ الزماني والنطاق الشخصي وعلیھ نتطرق في المبحث الأ

الفترة التي یطبق فیھا القانونان، ھل ھي فترة نزاع مسلح أم لا، وھل ھي فترة نزاع مسلح دولي أم 

فترة نزاع مسلح غیر دولي بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، ونتطرق في المبحث الثاني إلى النطاق 

  . حمایة القانونینالشخصي ونتناول فیھ الأشخاص المشمولین ب

من ھذا الفصل إلي النطاق الزماني للقانونین، ثم النطاق الشخصي ما یلي وعلیھ نتطرق فی

  .للقانونین

  لنطاق الزماني لتطبیق القانونینا 1.2

أي الحروب (القانون الدولي الإنساني یعني بحمایة حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة 

، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فیعني بحقوق الإنسان )داخل الدولبین الدول والحروب الأھلیة 

أثناء السلم ووقت الحرب، فھو قانون عام یشمل جمیع الحقوق وفي ظروف استثنائیة خاصة ھي 

  .ظروف النزاعات المسلحة
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 نطاقالنتطرق إلى ثم  النطاق الزماني للقانون الدولي الإنساني، سنتطرق الى دراسةلذلك 

القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي المطلب الثالث إلى التفاعل بین القانونین من حیث  مانيالز

  .النطاق الزماني

  النطاق الزماني للقانون الدولي الإنساني 1.1.2

لقد وضع القانون الدولي الإنساني لمواجھة حالات استثنائیة، وھي حالات النزاع المسلح،         

ولما كان النزاع المسلح ینقسم بدوره إلى نزاع مسلح دولي وغیر دولي، فإنھ یختلف من حیث نطاق 

ساني وھي تطبیقھ في كل نوع عن غیره، كما أن ھناك حالات لا ینطبق علیھا القانون الدولي الإن

  .41ص ]15[. الاضطرابات والتوترات الداخلیة

وسنحاول دراسة النطاق الزماني لھذا القانون من خلال التطرق إلى أھمیة التفرقة بین قانوني       

جنیف ولاھاي ثم ندرس تطبیق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة الدولیة ، ثم تطبیقاتھ 

غیر الدولیة ، وبعد ذلك نشیر إلى الحالات التي لا ینطبق علیھا القانون وھي على النزاعات المسلحة 

  .الاضطرابات و التوترات الداخلیة 

  أھمیة التفرقة بین قانون لاھاي وقانون جنیف 1.1.1.2

لابد من الإشارة أولا إلي فكرة ھامة عند دراسة العلاقة بین القانون الدولي الإنساني، والقانون 

وق الإنسان، وھي أن تطبیق القانون الدولي الإنساني ینطلق أساسا من القانون الاتفاقي، الدولي لحق

مادتھ  1977والبروتوكولین الإضافیین لعام  1949والذي تعد اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

  .312ص ]4[.الأساسیة، بالإضافة إلى قانون لاھاي

لقانون الدولي الإنساني، ولكن النقطة جنیف ولاھاي یشكلان نطاقا مادیا ومحتوى إن قانوني 

الأساسیة في الطرح والتي تستحق الذكر بخصوص موضوع البحث ھي، انھ إذا كان أي من 

القانونین یصلح كأرضیة لبیان العلاقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فھل یعتمد في دلك على 

  .قانون جنیف أو قانون لاھاي؟

ب ضرورة فھم الأھداف التي یسعى إلى تحقیقھا كل من قانوني الإجابة على ھذا السؤال تتطل

جنیف ولاھاي، إذا أن كلا منھما یشكل دعامة للقانون الدولي الإنساني، والبعض یري بأن قانون 

لاھاي یھتم بتنظیم سیر العملیات العسكریة واستخدام الأسلحة وبالتالي فھو بعید في موضوعھ عن 

انون ان، لذلك أطلق علیھ البعض قانون النزاعات المسلحة، ویتمیز قالقانون الدولي لحقوق الإنس

  .جنیف بأنھ یھتم بحمایة الضحایا
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فإن قانون لاھاي بالمعنى الذي حددناه آنفا نجد   1864فإذا كان قانون جنیف قد ظھر في 

 الخاص بحظر استخدام بعض القذائف في الحرب، الذي 1868بدایتھ عند إعلان بیترسبورغ لعام 

ذكر في مقدمتھ بأن الضرورات العسكریة یجب أن تقف عند مقتضیات  الإنسانیة، وقد امتد قانون 

ة إلى الكثیر من ف، بالإضا1907و 1899أبعد من ذلك لیشمل اتفاقیتي لاھاي لعامي لاھاي الیوم إلي 

ذلك اتفاقیة الأمم  الأحكام الجدیدة الخاصة بحظر وتقیید استخدام الأسلحة التقلیدیة وغیر التقلیدیة، من

 1977، اتفاقیة أوتاوا الخاصة بالألغام الأرضیة لعام 1980المتحدة الخاصة بالأسلحة التقلیدیة لعام 

، والاتفاقیة المتعلقة بالأسلحة النوویة، 1972والاتفاقیة الخاصة بالأسلحة الكیماویة والبیولوجیة لعام 

م بتنظیم وسیر العملیات الحربیة إلى قانون یھتم وھذا التطور المھم في قانون لاھاي من قانون یھت

بتنظیم الأسلحة المفرطة الضرر والعشوائیة الأثر، ھو تطور في غایة الأھمیة یجعل الحدیث عن 

القانون الدولي الإنساني في إطار قانون جنیف فقط حدیث غیر شامل إذا ما أخدنا في الاعتبار الأول 

فإن الحدیث عن قانون جنیف الدولي من جھة والقانون لاھاي من مبدأ الإنسانیة، ومن ھذا المنطلق 

  .جھة أخرى كشيء مختلف قد لا یكون مناسبا عند الحدیث عن نطاق القانون الدولي الإنساني

) 1949(وفي إطار المقارنة یرى اتجاه أن قانون جنیف الذي یضم أربعة اتفاقیات أساسیة 

إلى حمایة أشخاص وممتلكات محدودة وقت النزاع یتجھ أساسا ) 1977(وبروتوكولین إضافیین

المسلح كالجرحى والمرضى والغرقى والأسرى والمدنیین، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان یھتم 

بحمایة الإنسان مھما كانت صفتھ، وھذا یعني أن المقارنة المقصودة في ھذا الإطار تتجھ إلى قانون 

لحقوق الإنسان، كونھما یھتمان بالإنسان ولكن في زمن جنیف، كونھ یتفق مع القانون الدولي 

، بما 1977وطبیعة مختلفة، في حین أن ھناك اتجاھا یرى بان البروتوكولین الإضافیین لعام 

تضمناه من قواعد قد صھرا اتفاقیتي لاھاي و جنیف، مما یؤدي بنا إلى القول أن كلا من اتفاقیتي 

قة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق لاھاي وجنیف معنیتان عند دراسة العلا

الإنسان، لذلك ننطلق في الحدیث عن العلاقة بین القانونین بالاعتماد على ھاتین الاتفاقیتین وباقي 

  .123 ]4[.المصادر المكونة للقانون الدولي الإنساني المشار إلیھا سابقا

  النزاعات المسلحة الدولیة تطبیق القانون الدولي الإنساني على 2.1.1.2

یعتبر أي نزاع نزاعا مسلحا دولیا في حالة اللجوء إلى العنف المسلح بین دولتین أو أكثر،  

سواء كان ذلك بإعلان سابق للحرب أو بدونھ، ویفرض على الأطراف المتحاربة تطبیق أحكام 

كما یطبق في حالات الاحتلال  القانون الدولي الإنساني، سواء اعترفت بقیام النزاع أو لم تعترف بھ

الحربي، وتقنین القانون الدولي الإنساني عن طریق اتفاقیات دولیة شارعھ أعطى لھا سمة قانونیة 

ممیزة، إذا علمنا أن مصدر ھذه الاتفاقیات عرفي، بحیث تكونت عن طریق الاستخدام المستمر بین 
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عام، لذلك كرست اتفاقیة فینا للمعاھدات لعام الدول، استنادا إلى قوانین إنسانیة ومتطلبات الضمیر ال

مبدأ عاما مفاده أن المخالفات الجسیمة تعتبر جرائم حرب وتسمح للمجتمع الدولي بملاحقة  1969

  .مرتكبیھا

لھذا فإن القانون الدولي الإنساني یسعى دائما إلى صبغ الحرب بطابع إنساني والابتعاد عن    

عنى أخر أنسنة الحرب، ویرجع الاھتمام الدولي المتزاید بإضفاء الأعمال التي لا مبرر لھا، وبم

الطابع الإنساني على الحروب نظرا لكون ارتفاع أعداد القتلى في الحروب ھو نتیجة للإھمال 

  .المعتمد وعدم تقدیم الرعایة للمرضى والجرحى والمصابین الذین لم یعد لھم أي دور في الحرب

ساني بأنھ قانون وقائي یھدف إلى الحیلولة دون وقوع آثار وقد عرف القانون الدولي الإن

ضارة للنزاع المسلح، فلا یقتصر دوره على إقرار الحمایة بعد وقوع النزاع المسلح أو عندما یصبح 

ضحیة للنزاع المسلح، ذلك أن الطابع الإنساني لھذا القانون یجعلھ ینطبق قبل وقوع الفعل، الفرد 

ئل وأسالیب القتال، والحد من الحریة المطلقة لأطراف النزاع في اختیار وذلك من خلال تقیید وسا

نوعیة وكیفیة استخدام الأسلحة، ویطبق ھذا القانون على الدول وشعوبھا بغض النظر عن تحدید من 

ھي الدولة المعتدیة، فھذا القانون لا ینظر إلى أصل الحق المتنازع علیھ، بل ینظر إلى الآثار 

راء استخدام القوة المسلحة، ویطبق على الدول بشكل متساو، وھذه المبادئ التي یقوم المترتبة من ج

علیھا أعطتھ خصوصیة ممیزة، فھو لا یقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، ویحظر اللجوء إلى الأعمال 

  .الانتقامیة خلال النزاع المسلح

لمسلحة الدولیة، بالإضافة وقد ألحق البروتوكول الأول حروب التحریر الوطنیة بالنزاعات ا

إلى حالة النزاع التي تكون المنظمات الدولیة طرفا فیھا بجانب حركات التحریر، وبالتالي فإن قواعد 

القانون الدولي الإنساني ھي الأولى بالتطبیق سواء كانت القوات الدولیة تابعة لقیادة دولة أو أكثر، أو 

  .نت الظروفلقیادة مباشرة من المنظمة المعنیة وأیا كا

  تطبیق القانون الدولي الإنساني على النزاعات المسلحة غیر الدولیة 3.1.1.2
  

لقد ظلت النزاعات المسلحة غیر الدولیة خارج إطار تطبیق القانون الدولي وخارج نطاق 

الحمایة المقررة لضحایا الحروب برغم ما تسفر عنھ من نتائج دمویة بشعة ومآسي إنسانیة فاقت في 

العدید من الحالات ما یمكن أن ینتج عن النزاعات المسلحة الدولیة، الأمر الذي تفطن لھ العدید من 

الفقھاء الذین نادوا بضرورة إخضاعھا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني بھدف التخفیف من حدتھا 

  .158ص ]28[.وتوفیر اكبر قدر أكبر ممكن من الحمایة لضحایاھا
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  تطور مفھوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة   1.3.1.1.2

لقد اختلف الفقھاء في إیجاد تعریف دقیق وموحد للنزاعات المسلحة غیر الدولیة بحسب اختلاف     

وجھات نظرھم إلیھا، غیر أن الأمر الذي یلقى الإجماع بینھم ھو اعتبارھا من المسائل الداخلیة التي 

النزاع المسلح على تدخل في صمیم سلطان القوانین والنظم الداخلیة للدولة صاحبة الشأن، والتي قام 

إقلیمھا، ولكن الاختلاف یثور في مدى حریة الدولة في قمع التظاھرات، فھل تكون لھا الحریة 

الكاملة في قمع ومواجھة من لجأوا إلى حمل السلاح ضدھا، وبكل الوسائل والطرق التي تراھا 

مایة لضحایا ھذه مناسبة دون أن تراعى في ذلك أحكام وأعراف الحرب، وما یمكن أن توفره من ح

  .الحروب، بعكس ما ھو مقرر بالنسبة للنزاعات و الحروب الدولیة؟

نقطة تحول جوھریة في القانون الدولي، بأن  1949یعتبر إبرام اتفاقیات جنیف الأربعة عام 

أدخلت النزاعات المسلحة غیر الدولیة في إطار القانون الدولي بعد أن كانت وكقاعدة عامة من 

] 29[اخلیة التي تخضع للقانون الداخلي للدولة باستثناء نظام الاعتراف بالمحاربینالمسائل الد

، وتعتبر المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربعة حجر الزاویة للقانون الدولي 558ص

ر الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة الداخلیة، لأنھا تعد المكسب الأول لھذا القانون، فھي تعتب

أول تشریع دولي أخضع النزاعات المسلحة غیر الدولیة لقدر من التنظیم الدولي الذي یضمن حدا 

أدنى من مقتضیات المعاملة الإنسانیة في مثل ھذه النزاعات، لذلك لا بد من التطرق إلیھا بشيء من 

  .التفصیل

  ماھیة المادة الثالثة المشتركة  2.3.1.1.2

جھود الجبارة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لوضع مشروعات لقد كانت ھذه المادة ثمرة لل

لاتفاقیات جدیدة من اجل حمایة ضحایا الحروب بجمیع أشكالھا، وضمت ھذه المشاریع مادة مشتركة 

في كل حالات النزاع :"، التي نصت في فقرتھا الرابعة على أنھ32ص ] 30[ھي المادة الثانیة

وخاصة في حالة الحروب الأھلیة والنزاعات الاستعماریة المسلح الذي لیس لھ طابع دولي 

والحروب الدینیة التي تقوم على إقلیم أو عدد من أقالیم الأطراف السامیة المتعاقدة كل واحد من 

الخصوم یكون ملزما بتطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة الحالیة، وتطبیق ھذه الأخیرة في مثل ھذه الظروف 

  .القانوني لأطراف النزاع، ولا یكون لھ أي أثر قانوني على ھذا الوضعلا یعتد بأي بصفة بالوضع 
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  مداولات الدول حول المادة الثالثة المشتركة 3.3.1.1.2

أثناء المؤتمر الدبلوماسي لنص مشروع المادة الثانیة المشتركة بین الاتفاقیات الأربعة الذي 

ات المسلحة غیر الدولیة ظھر انقسام بین یھدف إلى تطبیق مجمل الاتفاقیات الأربعة على النزاع

  .05ص] 31[ :الدول بشأنھا إلى ثلاثة اتجاھات

حیث أیدت بعض الدول مشروع المادة الثانیة على اعتبار انھ یعد تطورا في القانون الدولي  

القانون الدولي رغم شدتھا  اھتمام لأنھ یتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة التي ظلت خارج مجال

  562ص] 29[ .وفداحة نتائجھا الإنسانیة

وعلى النقیض من ذلك عارضت دول أخرى ھذا المشروع على اعتبار أنھ یغطي كل أشكال 

الفوضى والتمرد والعصیان، بحیث أنھ كلما كان ھناك اھتمام وانشغال بحمایة الفرد كلما كان ھناك 

إلزام حكومة الدولة التي تتعرض إلى اضطرابات وتوترات  خطر یھدد حمایة الدولة من خلال

داخلیة بأن تطبق كل تدابیر اتفاقیات جنیف الأربعة المقررة في حالة الحرب، وھو ما یمنح 

المتمردین الذین شكلوا جماعة من العصابات وقطاع الطرق صفة المحاربین كاعتراف قانوني بھم، 

شجیع المجرمین على الحصول على إطار شرعي وھو بذلك عمل یحمل مخاطرة تتمثل في ت

للإفلات من العقاب ومنحھم إمكانیة المطالبة بالمساعدة من طرف الدول الأجنبیة كقوة حامیة، وھذا 

  .التطرف من شانھ أن ینقص ویقید عمل الحكومة الشرعیة في ممارسة حقھا في میدان الرد الشرعي

مادة الثانیة المشتركة لكن بشرط أن تتوفر في أما الاتجاه الثالث فقد أید كذلك مشروع ال

 .المتمردین بعض الشروط كالتنظیم والاستیلاء على جزء من الإقلیم واحترام الضوابط الدولیة

وأمام ھذه المواقف المتعارضة كاد المؤتمر الدبلوماسي أن یصل إلى طریق مسدود إلى أن  

قي تم المصادقة علیھ وإقراره من طرف المؤتمر، تقدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باقتراح توفی

یقضي ھذا الاقتراح بأن تقتصر المادة الثانیة المشتركة على النزاعات المسلحة الدولیة، وصیاغة 

  .ة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیةمادة جدیدة خاص

ت كل ، تجاوز1949ویلاحظ أن المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

الاصطلاحات التي كان استخدامھا شائعا في ظل القانون الدولي التقلیدي كمصطلح الحرب الأھلیة 

النزاع المسلح الذي لیس لھ طابع "ومصطلح المتمردین، وجاءت بمصطلح جدید وھو مصطلح 

مرة  ، دون أن تعطى تعریفا دقیقا وشاملا لھذا النزاع المسلح، وقد استعمل ھذا المصطلح لأول"دولي

من طرف اللجنة  1946خلال المؤتمر التمھیدي لجمعیات الصلیب الأحمر المنعقد في جنیف عام 

الأولى التي انتقدت مشروع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر المتعلق بالنزاع المسلح الداخلي، لأنھ 

وب الأھلیة، حصر مجال تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني والحمایة التي یوفرھا لضحایا الحر
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في حالة الحرب الأھلیة التي تنشب داخل دولة یكون أطراف النزاع مدعوین : "إذ نص على ما یلي 

  .وھو ما لم تقبلھ اللجنة الأولى للمؤتمر التمھیدي" لتطبیق مبادئ الاتفاقیة دون شرط المعاملة بالمثل

ضفاض الذي لم یحدد ما ھو ولكن الملاحظ على نص المادة الثالثة المشتركة الطابع العام والف

  .12ص ] 32[.المقصود بالنزاع المسلح الذي لیس لھ طابع دولي

إن ھذا الأمر یطرح إشكالیة تحدید مفھوم النزاع المسلح الذي لیس لھ طابع دولي، ھل 

في إطار إقلیم الدولة المقصود بھ جمیع صور النزاعات المسلحة الأخرى التي یمكن أن تقوم 

المقصود ھو أكثر أشكال النزاعات المسلحة قسوة ووحشیة، أي الحروب الأھلیة فقط، أن  الواحدة، أم

دون غیرھا من النزاعات الأخرى التي یقل فیھا مستوى العنف والتي تسمیھا اللجنة الدولیة للصلیب 

  .الأحمر بالاضطرابات والتوترات الداخلیة

 1949لقد كانت ھذه المشكلة موضوع دراسة ومناقشة أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي لعام 

الذي طفت فیھ مجموعة من الأفكار تھدف إلى وضع تعریف ضیق للنزاع المسلح غیر الدولي من 

أوسع مع تعریفجھة وتطبیق موسع للأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني من جھة أخرى، أو 

  .تضییق في مجال الحمایة بتطبیق الحد الأدنى من المعاملة الإنسانیة

وفي الأخیر تغلب الاتجاه الثاني الذي دعا إلى تعریف مرن للنزاع المسلح غیر الدولي مع  

تضییق في أحكام الحمایة وحصرھا في مجرد توفیر حد أدني من المبادئ الإنسانیة، وھو ما اعتمده 

خلال المادة الثالثة المشتركة وانتھى المؤتمر دون أن یحدد أي معاییر أو  المؤتمر الدبلوماسي من

تعریف محدد ودقیق للنزاع المسلح غیر الدولي، رغم أن الوفود الحاضرة قد جاءت بالعدید من 

  . الاقتراحات لتعریف وتحدید النزاع المسلح غیر الدولي و تبیین شروطھ

كة، وھو ما فتح المجال أمام الفقھ والعمل الدولي لكن رفضت جمیع اقتراحات الدول المشارو

من أجل الوصول إلى حل لھذه المشكلة، فقد بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھودا جبارة من 

حیث  أجل توسیع مفھوم النزاع الذي لیس لھ طابع دولي، الذي جاءت بھ المادة الثالثة المشتركة،

لجان الخبراء المكلفة " الخبراء وكان من أھم ھذه اللجان،قامت بعقد عدة لجان تضم مجموعة من 

المنعقدة في الفترة الممتدة " بدراسة مسألة تطبیق المبادئ الإنسانیة في حالة الاضطرابات الداخلیة

وكذلك لجنة الخبراء المكلفة بدراسة مسألة ضحایا النزاعات  1955أكتوبر  08إلى  03من 

  353ص] 33[ .1962أكتوبر  30إلى  25الفترة الممتدة من  المنعقدة في جنیف من" الداخلیة

فیما یخص اللجنة الأولي المكلفة بدراسة مسألة تطبیق المبادئ الإنسانیة في الاضطرابات 

بأن المادة الثالثة المشتركة یجب " الذي یقضي  "GIDEL" " جیدل" الداخلیة، فنظرا لأخذھا بتقریر

 ،"أن تطبق على كل الأوضاع التي تحمل بعض خصائص الحرب دون أن تدخل في الحرب الدولیة
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بالإضافة إلى اصطدامھا بمشكلة التوفیق بین حق الدولة في الحفاظ على نظام   ،853ص] 34[

  .ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانیةداخل إقلیمھا أثناء قیام الاضطرابات الداخلیة وبین 

وفي ھذه الأخیرة قررت اللجنة إخراج الاضطرابات والتوترات الداخلیة من نطاق تطبیق 

المادة الثالثة المشتركة وإخضاعھا لاتفاقیات حقوق الإنسان وبعض القرارات التي تصدرھا اللجنة 

دة الثالثة المشتركة ھو جمیع النزاعات الدولیة للصلیب الأحمر، لیصبح النطاق المادي لتطبیق الما

التي یتوفر فیھا الطابع غیر الدولي من جھة، والتي یجب في نفس الوقت أن ترقي فوق درجة 

  .853ص  ]31[ .الاضطرابات والتوترات الداخلیة التي لا تعد نزاعا مسلحا دولیا

من أجل توسیع تفسیر  لكن ورغم الجھود الجبارة التي بذلتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

مفھوم النزاع المسلح الذي لیس لھ طابع دولي إلا أن ھناك مسألة یجب الإشارة إلیھا وتتعلق بما 

عندما أخرجت مسألة الاضطرابات والتوترات الداخلیة من  1955تقدمت بھ لجنة الخبراء لعام 

الدولة في حفظ النظام داخل مجال الحمایة التي توفرھا المادة الثالثة المشتركة استنادا إلى حق 

إقلیمھا، و ھذا یعتبره البعض أمرا غیر سدید، لأن المادة الثالثة المشتركة تقر حدا أدني من الحمایة 

لا یمكن لأي دولة أن تتھرب من كفالة احترامھا، ناھیك عن الطبیعة المتمیزة التي تتمیز بھا 

 أطرافھا عبارة عن شرائح سیاسیة أو اجتماعیةالنزاعات المسلحة غیر الدولیة، التي غالبا ما تكون 

أو مجموعات دینیة متناحرة، كما یمكن أن تتحول مجرد الاعتداءات البسیطة إلى عملیات عسكریة 

وحرب عصابات وھو ما یعقد مسألة التكییف و یجعلھا صعبة التحقیق في مثل ھذه 

  .80ص ]35[.النزاعات

تكلفت بمھمة دراسة مسألة ضحایا النزاعات الداخلیة التي  1966كما أن لجنة الخبراء لعام 

قد أخذت بالرأي القائل بضرورة إخضاع ھذه النزاعات المسلحة التي لا تتمتع بالصفة الدولیة لجملة 

الذي یعرف النزاع  " Pinto" "بینتو"من الشروط الموضوعیة، وھو الرأي الذي جاء بھ الفقیھ 

عدائي موجھ ضد الحكومة الشرعیة، إذا كان یمثل طابعا كل عمل : " المسلح غیر الدولي بأنھ

  .854 ص]34[".جماعیا وفیھ حد أدني من التنظیم

ومن خلال ھذا التعریف یمكن أن نلاحظ بأنھ جعل مسألة وجود أو عدم وجود النزاع المسلح 

غیر الدولي مرھون ببعض الشروط الموضوعیة، تتلخص في ضرورة توفرھا على الطابع 

ضرورة وجود حد أدنى من التنظیم مستبعدا بذلك سلطة الدولة التقدیري في تكییف الجماعي و

  .النزاع القائم على إقلیمھا
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ویلاحظ على التعریف كذلك أنھ حصر النزاع المسلح الذي لیس لھ طابع دولي في صورة 

سلحة واحدة، وھي الأعمال العدائیة الموجھة ضد الحكومة الشرعیة دون غیرھا من النزاعات الم

غیر الدولیة التي تقوم في إقلیم الدولة الواحدة دون أن تكون الحكومة الشرعیة طرفا فیھا، مثل 

النزاعات التي تثور بین مجموعتین أو أكثر من المتمردین كما حدث في لبنان، حیث أن الحرب 

إلى  1975ام الأھلیة بقیت محصورة في صورة أعمال عدائیة بین الفصائل اللبنانیة المتناحرة منذ ع

دون أن تكون الحكومة اللبنانیة طرفا فیھا، وكما حدث أیضا في الصومال ولیبیریا  1983

وأفغانستان، وھو ما یتناقض مع المادة الثالثة المشتركة التي تسري على جمیع النزاعات التي لیس 

ن تكون لھا طابع دولي سواء كان النزاع المسلح بین الحكومة ومجموعتین متعارضتین دون أ

  .الحكومة طرفا فیھا

ومن خلال ما سبق یمكن القول أن النزاعات المسلحة التي تغطیھا المادة الثالثة المشتركة ھي 

تلك النزاعات التي لیس لھا طابع دولي والتي یرقي فیھا مستوى العنف عن العنف العادي الناتج عن 

والتوترات الداخلیة، سواء كانت بین أعمال الإجرام والشغب المعروفة في حالة الاضطرابات 

الحكومة وجماعة متمردة أو بین جماعات متمردة أو أكثر من المتمردین دون أن تكون الحكومة 

والذي یري بأن صفة   ،853ص ]Duy Tan " ]34"القائمة طرفا فیھا، وھو ما جاء بھ الفقیھ 

خیر، وھذا وفق المفھوم الذي جاءت غیر الدولي للنزاع المسلح تعرف بغیاب الصفة الدولیة لھذا الأ

بھ المادة الثانیة الفقرة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة، وتتم عملیة تكییف النزاع 

المسلح غیر الدولي بطریقتین، الأولى شكلیة بالنظر إلى صفة أطرافھ، فإذا كان أحد الطرفین لیس 

مادة الثانیة فقرة أولي المشتركة أو لم یكن ھناك موضوعا للقانون الدولي بالمعنى الوارد في ال

اعتراف بالمحاربین فإن النزاع القائم ھو نزاع غیر دولي، أو بطریقة موضوعیة بأن لا تتدخل 

  . الدول الأخرى في النزاع القائم داخل إقلیم الدولة وإلا منحتھ الصفة الدولیة

  القانون الدولي الإنسانيغیر مشمولة بحالات  3.3.1.2

لقد أخرج القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة حالات 

الاضطرابات والتوترات الداخلیة من نطاق تطبیقھ بالإضافة إلى العدید من الحالات المشابھة لھا 

ومطورا على اعتبار أنھا لا تعد نزاعا مسلحا، وأكد ذلك البروتوكول الإضافي الثاني باعتباره مكملا 

للمادة الثالثة المشتركة بحیث تقضي المادة بإخراج حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة من 

مجال تطبیقھ كما ھي خارج نطاق تطبیق المادة الثالثة المشتركة أیضا، والملاحظ أنھ لا یوجد أي 
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ة ولكن ظھرت صك من الصكوك الدولیة قدم تعریفا دقیقا وشاملا للاضطرابات والتوترات الداخلی

  .42ص ]36[ .محاولات فقھیة لفھم ھذه الظواھر

  :الاضطرابات الداخلیة 1.3.3.1.2

یقصد في غالب الأحیان بالاضطرابات تلك المواقف التي تشمل على مواجھات داخلیة خطیرة 

أو مستمرة والتي قد لا تتصاعد بالضرورة إلى نزاع مسلح مفتوح قد تستخدم فیھ السلطات قوات 

شرطة كبیرة، وحتى القوات المسلحة من أجل استعادة النظام العام داخل البلاد، كما تلجأ لاتخاذ 

  .120ص  ]37[.  راءات استثنائیة تمنح بموجبھا المزید من الصلاحیات للقوات المسلحةإج

الحالات التي وان كانت ترقي إلى مستوى النزاع : "ویذھب البعض الآخر لیعرفھا بأنھا

المسلح غیر الدولي، إلا أنھا تتضمن قیام حالة من المجابھات بین السلطة الحاكمة والمنشقین، تشتمل 

ة من الخطورة والدیمومة والتي تتضمن استخدام العنف خلالھا وتتخذ ھذه الحالات أشكالا على درج

 ]24[".متنوعة بما فیھا استخدام العنف والتمرد والنزاع بین جماعات شبھ منظمة والسلطة الحاكمة

  .206ص 

أعمال العنف المتفرقة والتي تستخدم فیھا قوات الشرطة "ونجد أن ھناك من یعرفھا بأنھا 

  .80 ص] 31[". غالبا والجیش دون أن تكون ھناك بالضرورة مواجھات مستمرة

مواجھات ذات طابع جماعي تكون مزمنة أو قصیرة الأمد، كما تكون : "وتعرف كذلك بأنھا

وتمس كامل الأراضي الوطنیة أو جزء منھا، أو تكون ذات جذور مصحوبة بآثار دائمة أو متقطعة 

  .208ص ]24["دینیة أو إثنیة أو سیاسیة أو خلاف ذلك

  التوترات الداخلیة  2.3.3.1.2

تعد التوترات الداخلیة أقل خطورة من الاضطرابات الداخلیة، وتتمیز بمستویات توتر عالیة قد 

اجتماعیة أو اقتصادیة، وھي ذات طبیعة وقائیة لأنھا تسبق أو تكون سیاسیة أو دینیة أو عرقیة أو 

تلي حالات النزاع، وتتمیز ھذه الأوقات بارتفاع عدد حالات الاعتقال، وارتفاع عدد الموقوفین 

لأسباب سیاسیة، وسوء معاملة الأشخاص المحتجزین، وكثرة حالات الاختفاء القسري، وإعلان حالة 

بات الداخلیة نجد حالات التوترات الداخلیة نادرا ما تكون القوة الطوارئ، وعلى عكس الاضطرا

  .120ص ]37[.فیھا للمعارضة المنظمة بطریقة ملحوظة
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  موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من الاضطرابات والتوترات الداخلیة 3.3.3.1.2

الاضطرابات لقد بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھودا معتبرة في سبیل تحدید طبیعة 

والتوترات الداخلیة لما في ذلك من أھمیة لتمییزھا عن النزاع المسلح الدولي، وبالتالي تحدید القانون 

، 1970الواجب التطبیق على الحالة، فتقدمت بتقریر تمھیدي لمؤتمر الخبراء الحكومیین عام

العنف ذات  وأحصت بعض العناصر الممیزة للاضطرابات الداخلیة، والتي تتمثل في أعمال

الخطورة المعتبرة، وصراع بین جماعتین أو أكثر تستأثر كل منھا بقدر من التنظیم الدولي، ووجود 

  .أحداث محدودة الزمن تستبعد الفتن ووجود ضحایا

غیر أن الخبراء الذین عرض علیھم التقریر تحججوا بعدم كفایتھ، الأمر الذي جعل اللجنة 

ظر في ھذا التقریر، ووضعت صیاغة جدیدة لھ والتي تم عرضھا الدولیة للصلیب الأحمر تعید الن

  .1971على مؤتمر الخبراء الحكومیین لعام 

الحالات التى دون أن تسمى نزاعا : " وفي ھذا التقریر تم تعریف الاضطرابات الداخلیة بأنھا

درجة عالیة  مسلحا بالمعنى الدقیق للكلمة، والتي تتوفر فیھا على المستوى الداخلي مواجھات على

من الخطورة والاستمرار وتنطوي على أعمال عنف، قد تكتسي أشكالا مختلفة بدءا بانطلاق أعمال 

ثورة تلقائیا حتى الصراع بین مجموعات منظمة شیئا ما والسلطات الحاكمة، وھذه الحالات لا تؤدى 

وربما قوات بالضرورة إلى صراع مفتوح، تستدعى فیھ السلطات الحاكمة قوات شرطة كبیرة، 

مسلحة حتى تعید النظام الداخلي إلى وضعھ الطبیعي، وینتج عنھ سقوط عدد معتبر من الضحایا 

  .209ص ]36[".یجعل من الضروري تطبیق حد أدنى من القواعد الإنسانیة

ورغم أن المناقشات حول ھذه المسألة استمرت أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي لعامي 

لم یتم التوصل إلى تعریف محدد للنزاعات المسلحة غیر الدولیة لعدة  إلا أنھ) 1977- 1974(

أسباب لعل أھمھا تمسك الدول النامیة بمبدأ السیادة الإقلیمیة لكي تحول دون تدخل الدول الأجنبیة في 

مثل ھذه النزاعات الكثیرة الوقوع على أراضیھا، وبالتالي تتجنب التدخل في شؤونھا الداخلیة، وقد 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تحدید بعض الخصائص التي تمیز التوترات والاضطرابات حاولت 

الداخلیة، وھذا في التقریر التمھیدي، وذكرت الاعتقالات الجماعیة وارتفاع عدد المحتجزین 

السیاسیین، والمعاملة الإنسانیة والمسیئة، وتوقیف الضمانات القضائیة بسبب إعلان حالة الطوارئ، 

فة إلى كثرة المفقودین وكثرة حالات الاختفاء، وقد تتوفر ھذه الممیزات منفردة أو مجتمعة، إضا

  .لكنھا تعكس رغبة الحكومات في السیطرة على الأوضاع وحفظ النظام العام في الدولة
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  النطاق الزماني للقانون الدولي لحقوق الإنسان  2.1.2

امل ینظم حقوق الإنسان في حالتي السلم إن القانون الدولي لحقوق الإنسان قانون عام ش

والحرب، وقد عمل المجتمع الدولي وعلى رأسھ الأمم المتحدة على صیاغة اتفاقیات دولیة ونظم 

ولھذا یلاحظ أن  49ص ] 38[قانونیة قابلة للتطبیق تقریبا في كل مناحي ومسائل حقوق الإنسان،

القانون الدولي لحقوق الإنسان یھدف أساسا فیما یتعلق بالنطاق الزماني إلى حمایة الإنسان في جمیع 

  .اع مسلحزن أو حالة طوارئ أو حالة  الأزمنة وجمیع الحالات سواء كانت حالة سلم

  تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان في حالة السلم 1.2.1.2

مایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وإن كانت ذات طبیعة عالمیة فإن من المعلوم أن ح

مسؤولیة تطبیقھا في المقام الأول تكون داخل الدولة، فالقانون الداخلي یعتبر خط الدفاع الأول عن 

حقوق الإنسان، سواء كان ھذا القانون دستورا أو تشریعا عادیا أم عرفا ملزما، فإنھ القانون الواجب 

  .16ص  ]38[.یق أولا قبل اللجوء إلى أي مصدر دولي لحمایة حقوق الإنسانالتطب

وھذا ما تشترطھ المواثیق والقرارات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، إذ تتطلب من الدولة أو 

الفرد الذي یشكو الاعتداء على حقوقھ الإنسانیة اللجوء أولا إلى وسائل الدفاع المحلیة واستنفاذھا قبل 

للحقوق المدنیة  من العھد الدولي 41اللجوء إلى وسائل الدفاع الدولیة، وھذا ما أكدتھ المادة 

من البروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد، وكذلك الفقرة السادسة من القرار  5والسیاسیة والمادة 

 ]26[. 1970ماى  27الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في  1503رقم 

  .87ص

، ویظھر ذلك على وقد لاقت حقوق الإنسان اھتماما متزایدا على الصعید الوطني والدولي

الصعید الوطني من خلال إصدار التشریعات الداخلیة بخصوص الحقوق الأساسیة للفرد، أما على 

المستوى الدولي فیظھر ذلك في تنامي الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وتفعیل الآلیات 

مل المجتمع الدولي بعد تبني الدولیة المقررة لحمایتھا، وخصوصا في إطار المنظمات الدولیة، وقد ع

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وضع مجموعة قواعد ونظم تغطى غالبیة الحقوق المعترف 

  .بھا للإنسان، ولكن المشكلة تثور عند تطبیق ھذه القواعد

  :ومن المعلوم أن ھناك ثلاث طوائف لحقوق الإنسان وھي
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، و تھدف إلى حمایة الإنسان négative rightsالجیل الأول أو ما تسمى بالحقوق السلبیة  -

ضد أي اعتداء على حریتھ الفردیة، وتضمن ھذه الحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 

  .21إلى  2من 

، وتھدف إلى positive rightsالجیل الثاني من الحقوق أو ما تسمى بالحقوق الایجابیة  -

من الفقر والمشاركة في جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  كفالة العدالة الاجتماعیة والتخلص

، و جاء التأكید  27إلى  22والثقافیة، وتضمنھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد من 

  .علیھا في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

، وتھدف إلى collective rightsالجیل الثالث من الحقوق أو ما تسمى بالحقوق الجماعیة  -

حمایة الحق في السلام و الحق في التنمیة والحق في البیئة النظیفة والمتوازنة، وفي السیادة على 

  .50ص  ]37[. الموارد الطبیعیة وحق تقریر المصیر

إن كافة الحقوق التي تضمنتھا المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان تندرج ضمن ھذا 

  .وھي محمیة بموجب القوانین الداخلیة للدول أو بموجب الاتفاقیات الدولیةالطوائف الثلاث، 

 تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان في حالة الطوارئ 2.2.1.2

إن إخراج الاضطرابات والتوترات الداخلیة من مجال الحمایة الدولیة التي یوفرھا القانون 

الدولي الإنساني، لا یعني أن ھذا النوع من النزاعات خال من أیة حمایة دولیة لضحایاه، بل ھناك 

 العدید من المواثیق والصكوك الدولیة التي تطبق علیھا، وتوفر الحمایة لضحایاھا خاصة تلك

المتعلقة بحقوق الإنسان والتي جاء النص علیھا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وھو ما أكدتھ 

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم ) 26/5675(العدید من القرارات الدولیة أھمھا القرار رقم 

ات الذي أكد فیھ على أن حقوق الإنسان تبقي محفوظة حتى في حالة النزاع 1970المتحدة عام 

 .]39[. المسلحة

ومحمیة في حالة من ھذا المنطلق یمكن التوصل إلى حقیقة أن حقوق الإنسان تكون محفوظة 

  . الاضطرابات والتوترات الداخلیة وذلك بموجب اتفاقیات حقوق الإنسان

إن ھذه الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، وإن كانت تلزم الدول المصدقة علیھا وتوجب تطبیق 

ملة وتفصیلا في الحالات العادیة، إلا أنھا في الحالات غیر العادیة أو الاستثنائیة، واستنادا أحكامھا ج

إلى بند التحلل من الالتزام الوارد في ھذه الاتفاقیة تلجأ الدول الأطراف إلى تعلیق التزاماتھا الدولیة 



64 
 

 

ادة الرابعة من العھد المتعلقة بحقوق الإنسان بحجة الحفاظ على النظام العام، بحیث نجد أن الم

الدولي للحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والمادة الخامسة فقرة أولي من الاتفاقیة الأوربیة 

لحمایة حقوق الإنسان وكذا المادة السابعة والعشرون فقرة أولى من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق 

الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنھا قیدت الإنسان، تؤكد على حق الدولة في التحلل من التزاماتھا 

ھذا الحق بشرطین وھما عدم جواز التحلل من بعض الحقوق الأساسیة المحددة حتى في حالة 

  .88ص ]39[ .الطوارئ، وأن لا یؤدى حق التحلل إلى الإخلال بالتزاماتھا الدولیة الأخرى

إلا أن ھناك بعض الحقوق الأساسیة التي لا یمكن تعلیقھا أو المساس بھا حتى في حالات 

الطوارئ أو الحرب، وأھمھا الحق في الحیاة، وحظر التعذیب والعقوبات اللاإنسانیة أو المھینة، 

وعدم جواز تطبیق قانون العقوبات بأثر رجعي، وتجریم الرق والعبودیة، وحظر إخضاع أي إنسان 

رضاه إلى التجارب العلمیة والطبیة، وعدم جواز سجن شخص لعدم قدرتھ على الوفاء  دون

  .78ص ]40[. بالتزاماتھ التعاقدیة، أو سجنھ بسبب أرائھ السیاسیة، وضمان حریتھ الفكریة و الدینیة

وبالتالي یمكن أن نستخلص أن حالة التوترات والاضطرابات الداخلیة تعد من حیث المبدأ من 

لمسائل الداخلیة للدول صاحبة الشأن، التي یحق لھا أن تعالجھا وتتصدى لھا بقوانینھا ونظمھا قبیل ا

الداخلیة، وھذا لعدة اعتبارات أھمھا طغیان مبدأ السیادة، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 

  .للدول

  تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان في حالة النزاعات المسلحة 3.2.1.2

بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم ینص في أي من نصوصھ على إلى مسألة 

احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة إلا أن محكمة العدل الدولیة في فتاویھا وأحكامھا حول 

حة، ھذه المسألة قد أشارت إلى إمكانیة تطبیق القانون الدولي حقوق الإنسان خلال النزاعات المسل

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة حول مشروعیة التھدید باستخدام الأسلحة ویستخلص ذلك من 

، ورأیھا الاستشاري عن التبعات القانونیة لبناء الجدار العازل 1996یولیو  08النوویة الصادر في 

ا في القضیة ، بالإضافة إلى حكمھ2004یولیو  09في الأراضي الفلسطینیة المحتلة الصادر في 

  .2005دیسمبر  19المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي جمھوریة الكونغو الصادر في 

بعنوان  1968مایو 12الصادر في  23وقد حث مؤتمر طھران لحقوق الإنسان في القرار 

على تطبیق الاتفاقیات القائمة على نحو أفضل في " احترام حقوق الانسان في النزاعات المسلحة

ات المسلحة وعلى إبرام المزید من الاتفاقیات، وأكد بأن المبادئ الإنسانیة یجب أن ترجح النزاع
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وتكون الغلبة لھا حتى في فترة النزاع المسلح، وبأن السلم ھو الشرط الأول لاحترام حقوق الإنسان 

  .199ص ]13[.احتراما كاملا وأن الحرب تعد إنكارا لھذه الحقوق

  القانونین من حیث النطاق الزمانيالتفاعل بین  3.1.2

یظھر من خلال تحدید النطاق الزماني للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان أن ھناك زمانا ومجالا مشتركا لتطبیق كل منھما وھي حالة النزاع المسلح، الذي یعتبر 

التأثیر المتبادل بین القانونین أكبر ھو المجال الخصب للتفاعل بین القانونین، ولعل ما یجعل التأثر و

  .ذلك الھدف المشترك الذي یسعیان إلى تحقیقھ والمتمثل في حمایة الإنسان و حریاتھ الأساسیة

وتثور ھنا مسألة معقدة في نظر المفكرین والفقھاء المھتمین بحمایة حقوق الإنسان، وتتعلق 

الدولي لحقوق الإنسان بشكل مترابط في حالة بكیفیة تطبیق القانون الدولي الإنساني والقانون 

النزاعات المسلحة، إذ یظھر من خلال استعراض مجالات تطبیق القانونین أن ھناك شكلا من التفاعل 

فرانسوازھامبسون أن  بینھما یظھر في وضع معین، ویري البعض منھم أستاذة القانون بجامعة أسكس

ن، التكامل والتأثیر المتبادل للقواعد الخاصة في معظم ھذا التفاعل یجب أن یحكمھ مفھومان رئیسیا

القانون (الحالات، وأن تكون الأسبقیة للقواعد الأكثر تحدیدا في بعض الحالات

وعندما یكون ھناك تناقض بین ھاتین المجموعتین من القانون، یثور ، )lexspecialisالخاص

  169ص] 6[.لقانون أو تلك الأكثر تحدیدا؟في أي الأوضاع تكون ھذه المجموعة من ا: السؤال التالي

  .تحدید طبیعة النزاع إلىلذلك نتعرض فیما یلي لمسألة الانطباق المتزامن للقانونین، ثم نتطرق 

  مسألة الانطباق المتزامن للقانونین 1.3.1.2

إن مسألة الانطباق المتزامن للقانونین تثور في حالتین، وھما حالة النزاع المسلح الدولي، 

وحالة النزاع المسلح الداخلي، وقد أصدرت محكمة العدل الدولیة ثلاثة أحكام حول العلاقة بین 

  :ھاذین القانونین الدولیین تتمخض عنھا ثلاثة اقتراحات

  .أن یظل القانون الدولي لحقوق الإنسان واجب التطبیق حتى أثناء النزاعات المسلحة -

ن على النزاعات المسلحة الدولیة مع مراعاة انتقاض بعض أن ینطبق القانون الدولي لحقوق الإنسا -

  .الحقوق فحسب
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عندما یكون القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واجبي التطبیق، یكون  -

  . les spescials-قاعدة التخصیص - القانون الدولي الإنساني ھو القانون الخاص 

یة وإسرائیل لمدة طویلة اعتراضا على تطبیق ھذه المقترحات وقد أبدت الولایات المتحدة الدول

وخاصة على المقترحین الأخیرین، حیث أصرتا على القول بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا 

  .116ص ] 5[.ینطبق خارج الحدود الوطنیة

رات ولكن المواقف التي تبنتھا معظم الدول والإجراءات التي اتبعتھا الأمم المتحدة وقرا

الجمعیة العامة ومجلس الأمن وكذا ضغط المنظمات الدولیة أدى إلى تدعیم الأخذ بالمقترح الأول، 

الذي یشیر إلى تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، حیث لم 

ولایات المتحدة تقبل مختلف الدول والمنظمات الدولیة المھتمة بمسائل حقوق الإنسان إنكار ال

  .وإسرائیل لتطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة

وتعتبر فتوى محكمة العدل الدولیة حول مسالة تشیید الجدار العازل على الأراضي الفلسطینیة 

رین المحتلة من المسائل التي أثارت اكبر جدل حول ھذه المسالة، وكان ھذا في الجلسة الثالثة والعش

، فقررت الجمعیة العامة في 08/12/2003من الدورة الاستثنائیة الطارئة العاشرة المعقودة في 

من میثاق الأمم المتحدة أن تطلب إلى محكمة العدل  96وفقا للفقرة الأولى من المادة  14/10القرار

  :الدولیة أن تصدر على وجھ السرعة فتوى بشان المسالة التالیة

 - السلطة القائمة بالاحتلال-نونیة الناشئة عن تشیید الجدار الذي تقوم إسرائیلما ھي الآثار القا

بإقامتھ في الأرض الفلسطینیة المحتملة، بما في ذلك القدس الشرقیة وما حولھا، على النحو 

المبین في تقریر الأمین العام، وذلك من حیث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقیة 

  .، وقرارات مجلس الأمن والجمعیة العامة ذات الصلة؟1949ابعة لعام جنیف الر

أصدرت محكمة العدل الدولیة فتواھا بشأن المسألة والتي تضمن فیما جاء  2004یولیو  9وفي  

بھ من أحكام حول المسألة ما یفید الأخذ بالمقترح الأول الذي تم الإشارة إلیھ وھو أن القانون 

  .یبقى واجب التطبیق حتى أثناء النزاعات المسلحة بشكل مطلق الدولي لحقوق الإنسان

  المبادئ المعمول بھا في حالة الانطباق المتزامن للقانونین  .2.1.3.2

مبدآن في حالة الانطباق المتزامن للقانونین وھما مبدأ القانون الخاص   ھناك

Lexspecialis ومبدأ الانتقاص من بعض الحقوق ،.  



67 
 

 

  Lexspecialisمبدأ القانون الخاص   1.1.3.1.2

مبدأ القانون الخاص ھو مبدأ مقبول في تفسیر القانون الدولي، نشأ من مبدأ التفسیر في القانون 

الروماني، ویعني حلول قاعدة خاصة محل القاعدة الأكثر 

، ویمكن العثور على ھذا المبدأ في كتابات )Lexspecialisderogatlegigenerali(عمومیة

ما ھي القواعد التي ینبغي "الذي یكتب  Grotius، أو غروسیوسVATTElأوائل الكتاب مثل فاتیل

من بین الاتفاقیات  -یقصد حیث تتعارض أجزاء من وثیقة-التقید بھا في مثل ھذه الحالات

ینبغي أن تعطي الأفضلیة للقواعد التي ھي أكثر تحدیدا وأقرب إلى الموضوع ....المتساویة؟

  169ص] 6[".ن تلك العامةالمطروح، لأن الأحكام الخاصة تكون في العادة أكثر فعالیة م

وبالرجوع إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فإن العلاقة بینھما 

توصف في كثیر من الأحیان بأنھا علاقة بین قانون عام وقانون خاص، حیث یكون القانون الدولي 

، Lexspecialisقانون الخاص اللحقوق الإنسان ھو القانون العام، القانون الدولي الإنساني ھو 

 NuclearWeaponsولھذا كانت مقاربة محكمة العدل الدولیة في قضیة الأسلحة النوویة 

Case   معیار ما ھو حرمان تعسفي من الحیاة، یتم تحدیده من ناحیة "بحیث قضت المحكمة بأن

اع المسلح والمخصص ثانیة، من قبل القانون الخاص المنطبق، أي القانون الواجب التطبیق في النز

  ).من الواضح أنھا تقصد بھ القانون الدولي الانساني(لتنظیم سیر العملیات العدائیة

، مع Wall caseوكررت المحكمة الإشارة إلى مبدأ القانون الخاص في قضیة الجدار 

 .DRCVالإشارة إلى أنھا لم تفعل ذلك في قضیة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد أوغندا، 

Uganda case وبما أن المحكمة لم تعطى أي تفسیر لھذا الإغفال فلیس من الواضح ما إذا كان ،

ً ویظھر تغییرا في نھج المحكمة   169ص] 6[ .الإغفال متعمدا

ومن بین الھیئات الدولیة لحقوق الإنسان اتبعت لجنة الدول الأمریكیة قضاء محكمة العدل 

ولكن لم تفعل ذلك ھیئات حقوق الإنسان الأخرى، ولم تعط الدولیة مشیرة إلى مبدأ القانون الخاص، 

اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب أو المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان وجھات نظرھا في 

الموضوع، أما لجنة حقوق الإنسان فقد قامت بذلك ولكنھا تجنبت استخدام صیغة القانون الخاص، 

  .الي القانون یكملان بعضھما ولا یستبعدان بعضھما بعضاووجدت بدلا من ذلك أن كلا من مج

وقد أثارت الآراء الاستشاریة لمحكمة العدل الدولیة عند تبیانھا لقاعدة التخصیص مسألة تطبیق 

القانون الدولي لحقوق الإنسان خارج الحدود الوطنیة، عند الانطباق المتزامن للقانونین، وھذا یمكن 
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ة القائلة بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان یظل واجب التطبیق في جمیع أخذه من وجھة نظر المحكم

  .الأوقات مع أسبقیة القانون الدولي الإنساني في التطبیق أو قاعدة التخصیص

وتبدو ھذه المقولة صریحة ومباشرة ولكنھا في حقیقة الأمر لا تفسر الكیفیة التي ینبغي أن 

في الممارسة العملیة إذ أنھ من المحتمل أنھ بمجرد " صیةمذھب القانون الأكثر خصو"یعمل بھا 

تطبیق القانون الدولي الإنساني یصیر ھو الأساس القانوني الوحید الذي یمكن للھیئات المھتمة 

  .بحقوق الإنسان الركون إلیھ في قراراتھا

ي الإنساني لاقة بین القانون الدولـھامبسون في مقالھا حول الع رح الأستاذة فرانسوازـوھنا تط

ً في غایة الأھمیـوالقانون الدولي لحقوق الإنسان س انون الأكثر ـة، عند حدیثھا عن قاعدة القـؤالا

ً تتعلـل أحكامـان یشمـوق الإنسـانون حقـ، حیث تقول أن قأو القانون الخاص خصوصیة ق بالحق ـا

اني، ـالقانون الدولي الإنس ا فيـكن ھذه الحقوق لا نجدھـلا ولـم مثــق في التعلیـزواج والحـفي ال

ل ـم، فھـامخاصة بالزواج، وینص على أحكام محدودة للغایة بشأن التعلیـوي على أحكـو لا یحتـفھ

ذلك یعني أنھ عندما ینطبق القانون الدولي الإنساني یمكن أن یحدث انتھاك لمعاییر حقوق الإنسان 

  .شریطة ألا تنتھك قواعد القانون الدولي الإنساني؟

ھامبسون استنتاجاتھا بالقول أن ذلك یعني في واقع الأمر أن فرانسوازواصل الأستاذة وت 

تطبیق القانون الدولي الإنساني یحل محل إمكانیة تطبیق قانون حقوق الإنسان مما یتعارض مع حكم 

ظل واجب التطبیق في جمیع الأوقات، محكمة العدل الصریح القائل بأن قانون حقوق الإنسان ی

القانون الدولي الإنساني تكون لھ الغلبة عندما یتضمن "وتجیب الأستاذة ھامبسون على تساؤلاتھا بأن 

ً مع مبدأ قانون حقوق الإنسان ً متماثلا ً یتناول مجالا ً صریحا الدولي  فالقانون125ص] 5[، "نصا

الھجوم المسلح،  لحقوق الإنسان یحتوي على قواعد صریحة بشأن الاستھداف والتدابیر الوقائیة أثناء

ً بمقتضى قانون حقوق الإنسان فقط إذا خالف قواعد  وبموجب الفرضیة السابقة یكون القتل عشوائیا

معقولاً  -الحلول التي قدمتھا المحكمة–القانون الدولي الإنساني، وفي الوقت الذي یبدو كلاھما 

ً من الناحیة الظاھریة إلا أن ھذا الحل یلاقي صعوبتین، أولھ ما أن بعض قواعد قانون حقوق وجذابا

الإنسان ستتأثر إلى حد كبیر بالقانون الدولي الإنساني، لاسیما حظر القتل والاحتجاز العشوائیین، إلا 

ً أي نص في القانون الدولي  أن قواعد أخرى لن تتأثر لا بالكامل ولا بشبھ الكامل، إذ لا یوجد فعلیا

بیر، وھذا تساؤل آخر في ظل غیاب قواعد محددة في الإنساني ینص على حق التظاھر أو حریة التع

  .القانون الدولي الإنساني؟
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وینبغي التمییز ھنا بین وضعین منفصلین وھما النزاعات المسلحة الدولیة، والنزاعات 

المسلحة غیر الدولیة في الممارسة العملیة، فعندما یكون القانون الدولي الإنساني واجب التطبیق ھل 

م ھذا القانون كذریعة وإطار للتحلل من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، یمكن أن یستخد

وبالتالي انتھاك الحقوق المضمونة بواسطة ھذا القانون، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لحالة النزاع 

ن المسلح غیر الدولي بحیث یمكن أن تنكر الدولة انطباق القانون الدولي الإنساني فإن الأمر لا یكو

كذلك في حالة النزاع المسلح الدولي، ولكن المشكلة التي تثور في ھذا الصدد ھي مسألة انطباق 

  .القانون الدولي لحقوق الإنسان خارج الحدود الوطنیة

وفي ھذا السیاق توصلت محكمة العدل الدولیة في قضیة الكونغو الدیمقراطیة ضد أوغندا إلى 

ً لكل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد  أن الأفعال نفسھا تشكل انتھاكا

وقعت تلك الأفعال في كل من الأراضي التي تحتلھا أوغندا، وكذلك في أراضي جمھوریة الكونغو 

غیر المحتلة من قبل أوغندا، ولا یفسر الحكم الصادر بالأغلبیة كیفیة تحلیل المحكمة لنطاق انطباق 

ً للعدید من الفقھاء القانون الدولي ل حقوق الإنسان خارج الحدود الوطنیة، ولكن بقي ھذا الحكم مرجعا

ً على ما  في اعتناق فكرة تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان خارج الحدود الوطنیة، وھذا بناءا

توصلت إلیھ المحكمة من أن أوغندا انتھكت المادة السادسة من العھد الدولي لحقوق المدنیة 

یاسیة التي تحظر القتل التعسفي في بعض مناطق جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة لم تكن تمارس والس

سیادتھا علیھا، ویمكن أن نستنتج أن المقترحات الثلاثة المنبثقة عن الرأي الاستشاري والحكمین 

ثیر الصادرین عن محكمة العدل الدولیة صریحة ومباشرة، إلا أن تطبیقھا في الواقع العملي قد ی

  .127ص ]5[.إشكالیات حقیقیة

ویشیر البعض إلى فكرة ھامة مفادھا أنھ لا یوجد في القانونین ما یدل على أیھما القانون 

الخاص أو القانون العام، لذلك اقترح النقاد نماذج بدیلة لمقاربة القانون الخاص، ودعوھا نظریة 

نموذج مختلط، وكلھا نظریات تشترك في مواءمة واقعیة، أو تلقیح متبادل، أو تخصیب متبادل، أو 

  .التأكید على الانسجام والتكامل بین القانونین

ویفھم من مبدأ القانون الخاص أنھ لیس مبدأ لحل تعارض القواعد، ولكنھ مبدأ تفسیر أكثر 

من اتفاقیة فیینا لقانون ) ج(31/3تحدیدا، ویجسد نھجا لتكامل القانونین ویقترب من مبدأ المادة 

اھدات التي توجب أن تفسر المعاھدات في ضوء بعضھا البعض، وبالتالي ھناكَ وجھان لمبدأ المع

القانون الخاص، أحدھما معناه كمبدأ تفسیر، بحیث تفسر قاعدة أكثر عمومیة في ضوء قاعدة أكثر 

تحدیدا، والأخر وجود قاعدة تحكم القواعد المتعارضة، وفي ضوء ھذا الفھم یمكن استخلاص 
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اج الذي مفاده أنھ في الوقت الذي ینظر فیھ إلى التكامل بناءا على قاعدة القانون الخاص الاستنت

كقاعدة تفسیر یمكن في كثیر من الأحیان أن یقدم الحلول للتوفیق بین قواعد مختلفة، وعندما یكون 

أ ھناك تعارض حقیقي بین القواعد، یجب أن تسود قاعدة واحدة، وفي مثل ھذه الحالات یعطي مبد

 ]6[القانون الخاص كقاعدة لحل التعارض الأسبقیة للقاعدة الأكثر تكیفا وملاءمة للحالة المحددة

  .193ص

ویمكن توضیح تطبیق القانون الخاص وأثره في التفاعل بین القانونین بمثال استخدام القوة 

أن بشرا سیقتلون وحالات الاحتلال، فالقانون الدولي الإنساني یستند إلى فرضیة أن القوة ستستخدم و

عمدا، وتحكم استخدام القوة في ھذا القانون مبادئ التمییز والحیطة والتناسب والضرورة العسكریة 

والإنسانیة، وھذا من اجل تفادي الخسائر العرضیة في صفوف المدنیین، أما القانون الدولي لحقوق 

حتم لأعمال عنف خطیرة لا یمكن الإنسان فلا یمكن استخدام القوة الممیتة إلا إذا كان ھناك خطر م

  .تجنبھا إلا بمثل ھذا الاستخدام للقوة، ولا یكون الخطر مجرد افتراض بل یجب أن یكون محتما

ویختلف التناسب في القانونین، ففي الوقت الذي یقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان أن  

لقانون الدولي الإنساني ألا تكون یكون استخدم القوة متناسبا مع حمایة الحق في الحیاة، یقتضي ا

 مسلحالخسائر العرضیة في أرواح المدنیین أو الأضرار اللاحقة بالأعیان المدنیة الناجمة عن ھجوم 

 ]6[.  مفرطة في تجاوز ما ینتظر أن یسفر عنھ ذلك الھجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

  .195ص

  مبدأ الانتقاص من بعض الحقوق 2.1.3.1.2

تثور حالة من حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تھدد حیاة الأمة یكون للدولة الحریة عندما 

بموجب بعض معاھدات حقوق الإنسان أن تنتقص من بعض الحقوق، مع العلم أن قائمة الحقوق 

تتباین من معاھدة لأخرى، والأمر متروك لھیئة حقوق الإنسان أن تحدد في إطار ظروف معینة ما 

كان الدولة أن تستشھد بھذا النص، ولكي تقوم الدولة بذلك ینبغي أن تحدد عن طریق قناة إذا كان بإم

منصوص علیھا أنھا تسعى إلى الانتقاص من بعض الحقوق، ولكن لجنة حقوق الإنسان في التعلیق 

ذكرت أن الحقوق غیر القابلة للانتقاص لدیھا نواة غیر قابلة للانتقاص وتقصد بھا  29العام رقم 

  .نواة الصلبة لحقوق الإنسانال

وتتصف ممارسات الدول فیما یتعلق بالانتقاص من الحقوق بأنھا أبعد ما تكون عن الاتساق، 

فبعض الدول تطبق قانون الطوارئ على المستوى الوطني لفترات زمنیة طویلة دون الانتقاص من 
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تنتقض من الحقوق،  الحقوق على المستوى الدولي، وتنخرط بعض الدول في نزاع مسلح دون أن

ویعد الانتقاص تسھیلا ولیس التزاما، وعلى النقیض من القانون الدولي الإنساني لا ینطبق تقیید 

الحقوق تلقائیا استنادا إلى الوضع بل یجب الاحتجاج بھ، وبالرجوع إلى تعامل لجنة حقوق الإنسان 

المسلحة من دون الانتقاص من بالأمم المتحدة فإنھا تتعامل مع حقوق الإنسان أثناء النزاعات 

الحقوق، وتطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجملھ، ولكنھا تستخدم القانون الدولي الإنساني 

لطبیعتھ الخاصة بالنزاعات المسلحة لتحدید ما إذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان قد انتھك دون 

ا تم أخذ القانون الدولي الإنساني في الاعتبار فإن النظر إلى مسألة الانتقاص، ولكن الملاحظ أنھ إذ

  .129ص ]5[. ذلك سوف یضعف مستویات الحمایة

لذلك فمن الواجب الانتقاص من بعض الحقوق مع تفعیل القانون الدولي الإنساني بوصفھ 

ث القانون الأكثر خصوصیة وھذا یؤدي بنا إلى القول أن ھناك تكاملا في الحمایة بین القانونین بحی

یھتم القانون الدولي الإنساني بحمایة حقوق الإنسان في حالة السلم وحالة الطوارئ وفي حالة حدوث 

نزاع مسلح سواء كان داخلي أو دولي وتتحرك قواعد القانون الدولي الإنساني لحمایة الفئات 

حقوق المتضررة أو یمكن أن تتضرر جراء النزاع المسلح في حین تبقى قواعد القانون الدولي ل

  .الإنسان ساریة ولكن بدرجة أقل

  ضرورة تحدید طبیعة النزاع المسلح   3.3.1.2

الإنساني في حالة النزاع المسلح لا یثیر مشكلة  إذا كان تحدید إمكانیة تطبیق القانون الدولي

من حیث المبدأ فإن المشكلة یمكن أن تثور في ھذا الشأن في قضیة تحدید ما إذا كان الوضع داخل 

الدولة یشكل نزاعا مسلحا أم لا لتحدید القانون الواجب التطبیق ھل القانون الدولي الانساني أم 

  .حالة ما لم یرقي النزاع الى درجة النزاع المسلح؟القانون الدولي لحقوق الانسان في 

الحدود الفاصلة بین الاضطرابات والتوترات الداخلیة والنزاعات المسلحة  1.3.3.1.2

  غیر الدولیة

من الناحیة العملیة فإن الحدود الفاصلة بین التوترات والاضطرابات الداخلیة أو العنف 

  :  السیاسي المنظم والنزاع المسلح یثیر صعوبات أھمھا

  .إلى أي حد یعتبر القانون أن العنف قد تخطى الحد الأدنى؟ -

  . كیف یمكن تحدید تلك الوقائع بدقة؟ -
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  .بأن ما یحدث ھو نزاع مسلح؟ما أھمیة رفض الدولة الإقرار  -

إن القصد من خلال طرح مثل ھذه التساؤلات ھو التفریق بین حالة التوترات والاضطرابات 

الداخلیة المشمولة بحمایة القانون الدولي لحقوق الإنسان فقط، وحالة النزاع المسلح الداخلي أو ما 

ساني كمبدأ عام مع خلاف حول تطبیق یسمى بالحرب الأھلیة والذي ینطبق علیھ القانون الدولي الإن

  .القانون الدولي لحقوق الإنسان

ومن الملاحظ أن ھناك خط رفیع یفصل بین التوترات والاضطرابات الداخلیة أو ما تسمى 

بحالة الطوارئ وحالة النزاع المسلح ففي معظم الأوقات فإن الاضطرابات والتوترات الداخلیة ھي 

ً أھلیة مرحلة أولیة تسبق مرحلة النز اع المسلح الداخلي ویمكن أن تتطور فیما بعد لتشكل حربا

ینطبق علیھا وصف النزاع المسلح الداخلي، وبالتالي فإن تحدید مرحلة الانتقال من حالة التوتر 

  .الداخلي إلى حالة النزاع المسلح الداخلي تبقى مسألة نسبیة لا یمكن تحدیدھا بدقة

نزاع مسلح "ین اتفاقیات جنیف بدقة إلى انھ لا یمكن اعتبار أي تشیر المادة الثالثة المشتركة ب

فحسب، ومن ثم تشیر ضمنا إلى أن أي نزاع مسلح لا یرد ذكره في المادة " لیس لھ طابع دولي

الثانیة المشتركة تنطبق علیھ المادة الثالثة المشتركة، ویتسق ذلك مع الصیاغة، ولكن بالرجوع إلى 

ة الثالثة المشتركة، فقد كان القصد ھو تطبیقھا على النزاعات الداخلیة،  وقت التفاوض بشان الماد

ومن ثم فإن مسألة ماھیة النزاع المسلح تظل غیر محسومة، حیث أنھ لا یوجد حد أدنى للتحدید، 

بعض الإیضاح في مادتھ الأولى، التي تنص على أن  1977ویقدم البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

یطور ویكمل المادة الثالثة المشتركة، دون أن یعدل من الشروط الراھنة لتطبیقھا  ھذا البروتوكول

ویوحي ذلك بأن إمكانیة تطبیق المادة الثالثة لا یتأثر ولكنھ لا یحول دون إمكانیة تطبیق البروتوكول 

 المسلحة التي تأتي ضمن المادة الثالثة المشتركة، ونحاول فھمالثاني فقط على بعض النزاعات 

لا یسري ھذا الملحق على حالات الاضطرابات والتوترات : "الموضوع أكثر بالرجوع إلى النص

الداخلیة مثل الشغب وأعمال العنف العرضیة الأخرى المتفرقة والمشتتة وغیرھا من الأعمال ذات 

  .59ص ]31[."اثلة التي لا تعد نزاعات مسلحةالطبیعة المم

المشتركة، بید أنھ یتضح أن الفترة  علیھا المادة الثالثة فھذا النص یوضح الأوضاع التي تنطبق

الأولى من المادة المذكورة والتي تنشأ عنھا متطلبات جدیدة بالنسبة للأطراف ودرجة السیطرة التي 

تمارس على الأراضي تنطبق في سیاق البروتوكول الثاني نفسھ فحسب، وبالتالي فإن الخط 

نون المطبق ھو أن الشغب وأعمال العنف العرضیة والمتفرقة لا الإرشادي الوحید الموجود في القا

ً،  وقد قدمت السوابق  ً ولا یؤسس العناصر التي تشكل بالفعل نزاعا مسلحا ً مسلحا تشكل نزاعا
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القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة إیضاحات أكثر فقررت بأن القول 

متى لجأت الدول إلى استخدام القوة المسلحة بینھا أو كان ھناك عنف  "یكون " نزاع مسلح" بوجود 

  ".مسلح بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو بین تلك الجماعات داخل الدولة

ً للنزاع المسلح قد لا یتوفر فیھ نشاط عنیف آخر، وھنا یمكن  ً زمنیا وبالتالي فإن ھناك عنصرا

 بیق على النزاع الداخلي من خلال توفر الشروط التي أشرنا إلیھا سابقاتحدید القانون الواجب التط

ً◌على النزاع الداخلي، فالقول بوجود حالة توتر أو اضطراب داخلي مرھون بتوفر شروطھ وھي 

وجود مواجھات داخلیة خطیرة ومستمرة قد لا تتصاعد بالضرورة إلى نزاع مسلح مفتوح تستخدم 

رة، أو حتى القوات المسلحة من أجل استعادة النظام العام داخل البلاد فیھ السلطات قوات شرطة كبی

   .أو تلجأ لاتخاذ إجراءات استثنائیة تمنح بموجبھا المزید من الصلاحیات للقوات المسلحة

وبالرجوع إلى التقریر التمھیدي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر المقدم المؤتمر الخبراء 

فقد تناولت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھذه المسألة بإعطاء بعض  1971الحكومیین المنعقد في 

ر الخصائص التي تمیزھا كالاعتقالات الجماعیة وارتفاع عدد المحتجزین السیاسیین، والمعاملة غی

الإنسانیة والمسیئة، وتوقیف الضمانات القضائیة بسبب إعلان حالة الطوارئ إضافة إلى المفقودین 

وكثرة حالات الاختفاء، وقد تكون ھذه الممیزات منفردة أو مجتمعة إلا أنھا تعكس رغبة الحكومة 

من  في السیطرة على الأوضاع وحفظ النظام العام في الدولة، وتصاحب ھذه الحالات مجموعة

الإجراءات منھا ارتفاع عدد حالات الاعتقال وارتفاع عدد الموقوفین لأسباب سیاسیة، وسوء معاملة 

وفي حالة وجود الأشخاص المحتجزین وكثرة حالات الاختفاء إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ، 

الاتفاقیات نزاع على ھذا النحو فإن حقوق الإنسان تكون محمیة بأحكام القانون الداخلي للدولة وب

  .الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا یمكن القول بانطباق القانون الدولي الإنساني

لھذا اشترط البعض في النزاع المسلح غیر الدولي وجود درجة من التنظیم داخل الجماعة، 

فالأشخاص الذین یتصرفون بمفردھم لا یمكنھم تحویل العنف إلى نزاع مسلح، وقد یكون من غیر 

لواقعي توقع توضیح القانون لإمكانیة تطبیق المادة الثالثة أبعد من ذلك فالصعوبة لا تكمن عادة في ا

  .القانون ولكن في الوقائع

وھنا یمكن أخذ مثال على صعوبة توصیف الوضع بأنھ نزاع مسلح داخلي أم توتر داخلي 

ماعات المسلحة منظمة وھو حالة الاضطرابات التي جرت في ایرلندا الشمالیة، حیث كانت الج

وقادرة على المشاركة في ھجمات إرھابیة ولكن ھل كانت تلك الھجمات عرضیة ومتفرقة ومن ثمة 

 ً خارج إطار المادة الثالثة المشتركة، أم الھجمات المتفرقة على مدار فترة زمنیة طویلة تشكل عنفا
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ً طویل الأمد؟، وفي كثیر من الأوضاع المماثلة قد یدعم عدد ضخم من الأفراد الجماعات  مسلحا

ً، ولكن لا یوجد سوى عدد محدود من المقاتلین الفعلیین، وھناك ظروف  ً أو عاطفیا المسلحة سیاسیا

ً إلى نفس المجموعة  قد یصل فیھا الناس على نحو موضوعي وبنیة حسنة إلى نتائج مختلفة استنادا

  .123ص ]5[.من الوقائع

  اعات الداخلیةالقواعد المطبقة على النز 2.3.3.1.2

یمكن أن یثور التساؤل عن القواعد الواجبة التطبیق على نزاع داخلي قد یتحول إلى نزاع 

مسلح دولي بسبب تدخل أطراف أجنبیة فیھ كأن تتدخل دولة ثالثة في النزاع المسلح إلى جانب 

  .المتمردین

سبة لقوات الدولة وھنا یمكن تحریك المادة الثانیة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع بالن

المتدخلة مع استمرار انطباق المادة الثالثة المشتركة بالنسبة للنزاع بین الحكومة والمتمردین، أو 

تطور النزاع المسلح الداخلي إلى نزاع مسلح دولي بحیث یصبح المتحاربون یحملون جنسیات 

ن الدولي الإنساني الخاصة مختلفة وأعمالھم تنسب إلى أكثر من دولة، وبالتالي تسري أحكام القانو

بالنزاعات المسلحة الداخلیة وخاصة أحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف، بالإضافة إلى 

  .القواعد الخاصة بالنزاع المسلح الدولي

  النطـاق الشخصـي للقانونیـن . 2.2

یقصد بالنطاق الشخصي تحدید الأشخاص الذین تشملھم الحمایة، فإذا كان القانون الدولي      

الإنساني كما جاء في تعریفھ سابقا یھدف إلى حمایة أشخاص محددین وفي حالات محددة وھي 

في حالات النزاع المسلح، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان یتسم بأنھ یوفر الحمایة لجمیع البشر و

كل الأوقات، ومن خلال ھذا المبحث سنحاول أن نحدد الأشخاص المشمولین بحمایة القانون الدولي 

الإنساني ، ثم نتطرق إلى تحدید الأشخاص المستفیدین من الحمایة في القانون الدولي لحقوق الإنسان 

  . القانونین، ثم نستنبط مواطن التفاعل بین القانونین من حیث الحمایة المقررة للأشخاص لكلا

  النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني  1.2.2

من المتفق علیھ دولیا أن الاعتبارات الإنسانیة تقتضي ضرورة احترام الحیاة البشریة وتجنیبھا كل 

أنواع المعاناة غیر المفیدة، ولھذا كان على كل نزاع مسلح أن یوفق بین الضرورات الحربیة 

  .ومقتضیات الإنسانیة
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صحیح أنھ من حق الأطراف المتحاربة أن تحشد كل ما تملك من وسائل وأدوات لتحقیق نصر      

عسكري، إلا أن ذلك لا یعني مطلقا أن حریتھا في ھذا المجال غیر مقیدة، فإلقاء القذائف عشوائیا 

تجنبھا في واستخدام الغازات الخانقة، واللجوء إلى القسوة غیر الضروریة ھي من القیود التي یتحتم 

  .87ص ]15[.الحرب

لھذا یھدف القانون الدولي العام إلى العنایة الفائقة بالفرد، إلى جانب اھتمامھ بالدول والمنظمات     

الدولیة، والقانون الدولي الإنساني فرع من فروعھ، وضرورة حمایة الفرد من ویلات النزاعات 

دول في الاتفاقیات المنظمة لقواعد القانون المسلحة ھي أساسا سبب وجود ھذا القانون، وتلتزم ال

الدولي الإنساني بوضع التشریعات الملزمة لفرض العقوبات على كل من ینتھك حرمة ھذه القواعد 

التي تسري حتى في حالة عدم الارتباط بھا، أي في حالة عدم الانضمام إلیھا أو الانسحاب منھا، 

لا تمس الالتزامات التي  العمل بأي من ھذه الاتفاقیاتأن إنھاء :" فاتفاقیات جنیف الأربع تنص على

یجب على أطراف النزاع الوفاء بھا، وفقا لمبادئ قانون الشعوب الناشئة من العادات الثابتة بین 

  ".الشعوب المتمدنة ومن قوانین الإنسانیة ومن مقتضیات الضمیر العام

والقانون الدولي الإنساني یفرض تلافي الفظائع التي ترتكب ضد الأشخاص ویكفینا الاستشھاد    

بالفظائع التي تحدث في یوغسلافیا السابقة اثر تفكك ھذه الدولة، وما تعرض لھ المسلمون في البوسنة 

لقبور الجماعیة والھرسك من جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة تمثلت في القتل العشوائي وا

ومختلف المعاملات اللاانسانیة وإرھاب المدنیین وترحیل الآلاف منھم وانتھاك قوانین الحرب 

  .ومن ثم فقد جاءت أحكام القانون الدولي الإنساني لحمایة فئات محددة.88ص ]15[وأعرافھا،

  الحمایة المقررة للجرحى والمرضى 1.1.2.2

الجرحى والمرضى بعد معركة سولفرینو، وإلى كتابات ھنري  ظھرت البدایات الأولى لتقریر حمایة 

دونان الذي شھد ھذه المعركة ولمس معاناة عشرات الألوف من الجنود المصابین والجرحى في 

میدان المعركة، حیث لقي العدید منھم حتفھم بسبب عدم توفر الرعایة اللازمة ، وبناءا على مبادرة 

سمیة باللجنة الدولیة لإغاثة جرحى  17/02/1863في  دونان تشكلت لجنة من خمسة أعضاء

الحرب و تعدل اسمھا بعد ذلك إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر التى قررت تنظیم مؤتمر دولي 

للعنایة بأحوال الجرحى والمرضى في الحرب، وكان ھذا المؤتمر ھو الإرھاصات الأولى لإبرام 

تحسین ظروف المصابین والجرحى العسكریین في میدان ، التي استھدفت 1864اتفاقیة جنیف لعام 

الحرب، وتعتبر ھذه الاتفاقیة مبادرة تاریخیة مھمة استھدفت وضع نطاق دائم وثابت، كان حتى ذلك 
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الوقت مجرد ظاھرة عشوائیة، وكانت بمثابة میلاد جزء مھم من نظام القانون الدولي، وھو نظام لا 

  .131ص] 8[ .یزال ساریا حتى الآن

في الواقع سوى حمایة الجرحى المرضى التابعین لأحد  1846ولم تستھدف اتفاقیة جنیف لعام

أطراف النزاع في الحرب، أو من أفراد الملیشیا أو الوحدات المتطوعة التي تعتبر جزءا من ھذه 

لیبین من ھم الجرحى والمرضى وھم  1977القوات المسلحة، وجاء البروتوكول الأول لسنة 

،وتقدم الرعایة لھذه ..."العسكریون والمدنیون الذین یحتاجون إلى مساعدة أو رعایة طبیةالأشخاص "

الفئات وتجب حمایتھا أیا كان الطرف الذي ینتمون إلیھ ویعاملون معاملة إنسانیة وتقدم لھم الرعایة 

  .68ص ]13[.الطبیة بدون أي تمییز لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبیة

  لمقررة للھیئات الطبیةالحمایة ا 2.1.2.2

لقد منح القانون الدولي الإنساني حمایة وامتیازات خاصة لأفراد الھیئة الطبیة لیس لذاتھم وإنما 

لكونھم یقدمون الرعایة الطبیة اللازمة للجرحى والمرضى، والمقصودون بالھیئات الطبیة محل 

  :الحمایة في القانون الدولي الإنساني ھم

یة للجیش الذین تقتصر مھمتھم في البحث عن الجرحى والمرضى أو إخلائھ أو أفراد الخدمات الطب -

  .نقلھم أو علاجھم أو الوقایة من الأمراض

  .أفراد الجیش المكلفون بإدارة الوحدات و المنشات الطبیة -

أفراد الجمعیات الوطنیة للھلال الأحمر والصلیب الأحمر وغیرھا من جمعیات الإغاثة التي تؤدى  -

  .المھام الطبیة السابقةنفس 

ویضیف بعض الفقھ إلى ھذه الفئات أفراد رجال الدرك الملحقون بالجیش وذلك لكونھم كانوا 

  .یمنحون الجرحى والمرضى والمحتضرین البركات الدینیة

في مادتھا الأولي إلى أنھ یتم الاعتراف بعربات الإسعاف  1864وتشیر اتفاقیة جنیف لعام 

ة بوصفھا محایدة، وبھذه الصفة تحمیھا وتحترمھا قوات المتحاربین طالما أنھا والمستشفیات العسكری

ترعى المصابین والمرضي، وتؤكد المادة الثانیة من نفس الاتفاقیة على انھ تضفي صفة الحیاد على 

الأفراد العاملین في مستشفیات وعربات إسعاف الصلیب الأحمر بما في ذلك الھیئات الطبیة والإداریة 

  .139ص] 13[ .عاملین على سیارات الإسعاف ورجال الدینوال
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النص على حمایة الھیئات الطبیة  1906وقد راعت المادة التاسعة من اتفاقیة جنیف لعام 

وحقھم في ترحیلھم إلى بلادھم بغیر قید أو شرط، وقد أسيء تطبیق ھذا المبدأ في الحرب العالمیة 

جاز الأفراد الطبیین للعدو لیساعدوا في رعایة أسرى الأولى عندما رأى المتحاربون ضرورة احت

  .الحرب، وأصبح تقلیدا في الحرب العالمیة الثانیة

ویلاحظ أن حق الاحتفاظ ببعض أفراد الھیئات الطبیة والمعتقلین تم تقریره أیضا في ظل 

بشرط أن یكون لدى سلطات الاعتقال أسرى حرب تتطلب حالتھم  1949 لعاماتفاقیات جنیف 

صحیة بقاء أفراد الھیئة الطبیة لمعاینتھم، ووفقا للبروتوكول الإضافي الثاني فإنھ یحضر إجبار ال

 مھام لا تتفق وطبیعة مھامھم ولا یجوز توقیع جزاءات رجال الخدمات الطبیة ورجال الدین على تنفیذ

، ونظرا لأن علیھم بسبب تقدیم خدمات طبیة أو دینیة أو إجبارھم على مخالفة مواثیق شرف المھنة

العدو یعتبرھم محایدین فإنھم ملتزمون بالتصرف على ھذا النحو مراعاة للمصالح العلیا للجرحى، 

وفوق كل شئ یجب علیھم أن یتجنبوا ارتكاب ما تسمیھ الاتفاقیة بالأعمال الضارة للعدو التي یقصد 

ت الخصوم، وقد منحت بھا الأعمال التي بدعمھا أو بعرقلتھا للعملیات العسكریة سوف تضر بقوا

من اتفاقیة جنیف الرابعة لھؤلاء الأفراد الحق في حمل السلاح ولكن لمجرد حفظ النظام ) 6المادة (

  .والدفاع عن أنفسھم ولحمایة الجرحى من أعمال الغدر

  للأسرىالحمایة المقررة  3.1.2.2

التي تعتبر أول اتفاقیة  1907لقد تم تقریر حمایة للأسرى لأول مرة بموجب اتفاقیة لاھاي لعام

أفردت أحكاما تتعلق بالوضع القانوني للأسیر أثناء الحرب، وإن كانت ھذه الحمایة غیر كاملة إلى حد 

  .140ص] 13[ .كبیر

  قوق أسرى الحرب ح 1.3.1.2.2 

على أن قواعد الحمایة في المقررة فیھا تشمل  1907لقد أكدت المادة الأولى من اتفاقیة لاھاي 

لمسلحة وأفراد القوات الشعبیة وأفراد حركات المقاومة على حد سواء بشرط أن ینتظموا القوات ا

  . تحت إمرة قائد مسؤول، وأن یكون لھم شعار ممیز، وأن یتقیدوا بقوانین وأعراف الحرب

وتقضي المادة الثانیة من نفس الاتفاقیة بأنھ على سكان الأراضي غیر الخاضعة للاحتلال الذین 

لاح لمقاومة القوت الغازیة عند اقترابھا دون أن یسمح الوقت لتنظیم أنفسھم وفقا للمادة یحملون الس

الأولى، یعتبرون من بین المحاربین إذا كانوا یحملون أسلحتھم علنا وإذا راعوا قوانین وأعراف 
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حالة  الحرب، وتقضي المادة الثالثة بأنھ یجوز للقوات المسلحة أن تضم مقاتلین وغیر مقاتلین، وفي

وقوع أیھم في أیدى الأعداء یصبح لھم الحق في المعاملة بوصفھم أسرى حرب، ویجب أن تكون 

  .الحصص الغذائیة التي للأسرى مماثلة لما یصرف للمجندین في الدول الآسرة

كما أكدت اتفاقیة جنیف على وجوب إقامة مراقبة فعالة ومنظمة للتحقق من تطبیق مضمون 

التي أشارت إلى واجبات تلك الوفود في  86ھذه المھمة للدول الحامیة، وفقا للمادة الاتفاقیة، وأسندت 

إلى النشاط الإنساني للجنة  88تسویة المنازعات الخاصة بتطبیق نصوص الاتفاقیة، وتشیر المادة 

الدولیة للصلیب الأحمر من خلال معاینة معتقلات أسرى الحرب بحیث یحق لأعضاء اللجنة الانفراد 

یختاروھم من المعتقلین، ویتحقق المندوبون من مدى تطبیق اتفاقیة جنیف ومن أن المسجونین  بمن

یعاملون معاملة لائقة ویقیمون في أماكن لائقة ویحصلون على الطعام المناسب، و عند وجود 

 142ص] 13[ مخالفات خطیرة تتدخل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وتتصل بأعلى السلطات،

على وجوب إعادة الأسرى إلى أوطانھم عند حلول السلام  20وتؤكد اتفاقیة جنیف الثالثة في المادة 

  .1929وجنیف  1907وھي الإشكالات التي عجزت عن حلھا اتفاقیتي لاھاي 

  طبق علیھا وصف أسرى الحربمنلفئات الا 2.3.1.2.2

  :حرب وھممن اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى ال 04حددتھم المادة

أفراد القوات المسلحة لأطراف النزاع وأعضاء المیلیشیات وفرق المتطوعین المنتمین إلى ھذه  –

  .القوات المسلحة

أفراد المیلیشیات الأخرى وأعضاء فرق المتطوعین الأخرى بما فیھم أعضاء حركات المقاومة  –

حتى ولو كانت ھذه الأراضي  المنظمة المنتمیة لطرف نزاع والعاملین في داخل أو خارج أراضیھم

محتلة، بشرط أن تكون ھذه المیلیشیات أو فرق المتطوعین بما فیھا حركات المقاومة المنظمة إذا 

كانت مستوفیة لشرطي وجود قیادة وشخص مسؤول عن مرؤوسیھ ووجود علامة ممیزة لتفریقھ عن 

  .غیره

  الحمایة المقررة للمدنیین 4.1.2.2

الإنساني بأن أھدافھ إنسانیة، وأنھ یسعى لتخفیف الأضرار التي تتسبب یتمیز القانون الدولي 

  .فیھا النزاعات المسلحة وتلحق بالذین لا علاقة لھم بالحرب أو أصبحوا بعیدین عن المشاركة فیھا
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الذي أحال  1949وتعتبر اتفاقیة جنیف الرابعة الانجاز الإنساني للمؤتمر الدبلوماسي لعام 

یطالب بھا ضمیر الشعوب إلى التزامات قانونیة تتعلق بحمایة المدنیین في وقت المبادئ التي كان 

الحرب، وكذلك تھتم بحقوق المدنیین في ظل الاحتلال الحربي، لذلك حرص البروتوكولان الإضافیان 

على تطویر القواعد القانونیة المتعلقة بحمایة السكان المدنیین، ولما كانت الحرب صراعا  1977لعام 

القوات المسلحة للدول المتحاربة وجب ألا توجھ أعمال القتال إلا ضد الأشخاص المتحاربین من  بین

الطرفین دون المدنیین الذین لا یحملون السلاح في وجھ العدو ولا یسھمون في الأعمال الحربیة ومنھ 

  .اقتضت عملیة البحث التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین

  المقاتلین وغیر المقاتلین  التمییز بین 1.1.1.2.2

المقاتلون ھم الذین یكون لھم دور ایجابي و مباشر في العملیات الحربیة وبالتالي یجوز توجیھ 

العملیات العدائیة ضدھم مما یجعلھم الوحیدین المسموح قتلھم أو جرحھم أو أسرھم، وذلك وفقا للقیود 

غیر المقاتلین ھم الذین لا یشركون فعلا في التي یضعھا القانون الذي یحكم العملیات القتالیة، و

العملیات الحربیة ویجب على العدو احترام حیاتھم وممتلكاتھم ماداموا یقفون موقفا سلبیا ولا 

  .یشتركون في العملیات القتالیة

  المفھوم القانوني للسكان المدنیین   2.1.1.2.2

مدنیین في وقت الحرب المؤرخة في تطرقت اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة الأشخاص ال

أولئك الذین " إلى تحدید من ھم الأشخاص المدنیون فنصت المادة الرابعة بأنھم  1949أوت  12

یجدون أنفسھم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قیام نزاع مسلح أو احتلال تحت سلطة طرف 

  ".في النزاع لیسوا من رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من رعایاھا

ولكن ظھر بأن ھذا التعریف غیر واضح لعدم تحدید المفھوم القانوني للسكان المدنیین، وقد 

أدى ھذا الغموض في التعریف إلى انتھاكات أصابت المدنیین ظھرت في صورة إبادة جماعیة في 

عدة مواطن، مما حذي باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لبذل مزید من الجھود في سبیل وضع مفھوم 

واضح للسكان المدنیین، فتقدمت في معرض مشروع القواعد المتعلقة بالحد من الأخطار التي تصیب 

یقصد بالسكان المدنیین في " السكان المدنیین في وقت الحرب بتعریف للسكان المدنیین جاء فیھ 

  :القواعد الراھنة جمیع الأشخاص الذین لا یمتون بصلة إلى الفئات التالیة

  .ت المسلحة أو التنظیمات المساعدة أو المكملة لھاأفراد القوا -
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  ".الأشخاص الذین لا ینتمون للقوات المشار إلیھا في الفقرة السابقة، ولكنھم یشتركون في القتال -

ولكن مصطلح یشتركون في القتال أثار بعض الغموض في كیفیة تمییز السكان المدنیین في بعض 

وقتیا في حالة عسكریة، كما أنھ قد یؤدى إلى استبعاد المدنیین  الحالات عن الأفراد الذین یتواجدون

المرتبطین بالمجھود الحربي مثل العمال في المصانع والعلماء المدنیین، كما قد یؤدى إلى إدخال 

  .بعض العسكریین في عداد المدنیین

یشتركون الأشخاص الذین لا "بناء على ذلك عرفت المادة الثالثة المشتركة المدنیین بأنھم 

  ".مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین القوا أسلحتھم

وبعد الاقتراحات التي تقدمت بھا الدول تم إقرار تعریف للسكان المدنیین في البروتوكول 

  :، وقد جاء التعریف على النحو التالي1977الإضافي الأول لعام 

إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیھا في البند الأول  المدني ھو أي شخص لا ینتمى" 

 43من المادة الرابعة من الاتفاقیة الخاصة بالأسرى والمادة ) ا(والثاني والثالث والسادس من الفقرة 

إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غیر مدني فان ذلك ) البروتوكول(من ھذا الملحق

جرد السكان المدنیین من صفتھم المدنیة وجود أفراد بینھم لا یسرى علیھم الشخص یعد مدنیا، لا ی

  ."تعریف السكان المدنیین

ھذه النقطة نتیجة منطقیة للتقدم الذي حصل في المفھوم القانوني للمحارب وواجباتھ، فقد 

تمییز اعترف لأفراد حركات التحریر بصفة المحارب الدولي، وأنھ غیر ملزم إلا في حالات معینة ب

نفسھ عن السكان المدنیین، وأصبح ضروریا أن لا یؤدى ھذا التطور إلى إھدار الحمایة اللازمة 

للمدنیین، فوجود ھؤلاء المحاربون بینھم لا یحرم السكان المدنیین من صفتھم وھذا ینطبق على 

د الحمایة القانونیة الحمایة المقررة للسكان المدنیین الفلسطینیین في الأرض المحتلة، وانطلاقا من تأكی

انھ إذا ثار  1977فقرة أولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام  50للسكان المدنیین قررت المادة 

الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غیر مدني فان ذلك الشخص یعد مدنیا وذلك تأكیدا على 

  .]176[. الحمایة القانونیة للسكان المدنیین

  :حمایة المدنینقواعد  3.1.1.2.2

  :لقد بنى القانون الدولي الإنساني قواعد حمایة المدنیین على قاعدتین أساسیتین وھما
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قاعدة إنسانیة تتمثل في التزام أطراف النزاع الذین لا یكون لھم الحق المطلق في إصابة العدو بأن  –

  .یجعلوا السكان المدنیین خارج نطاق آثار العملیات العسكریة

أطراف النزاع بتركیز وقصر عملیاتھم على تدمیر وإضعاف كریة تتمثل في التزام قاعدة عس –

  .القدرات العسكریة للخصم

مع الإشارة إلى قضیة مھمة وھي أن قواعد القانون الدولي كرست مبدأ ھاما ومعترفا بھ في 

التنظیم الدولي یحرم توجیھ العملیات العسكریة ضد السكان المدنیین طالما أن المقاتلین فقط ھم اللذین 

یجب ألا یكونوا ھدفا  - ومنھم المدنیون - یقاومون، وھم الھدف الواضح للعملیات، فان غیر المقاتلین

الحمایة العامة للسكان  للھجوم كما یجب ألا یشتركوا في القتال، ویعد ھذا المبدأ تعبیرا ضمنیا عن

  .151ص] 13[ .المدنیین ودعامة أساسیة من دعائم قانون الحرب

  لقانون الدولي لحقوق الإنسانالنطاق الشخصي ل  2.22.

من المعلوم أن الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان تنطلق من 

بشري بغض النظر عن أي اعتبار آخر، ولكن ھذا  مبدأ عام وھو أن حقوق الإنسان تثبت لأي كائن

ما القانون خص فئات معینة بقواعد خاصة نظرا لطبیعتھا أو لكونھا في وضع مھدد، لذلك نتطرق فی

الى مبدأ اعتبار حقوق الانسان تثبت لكل البشر، ثم الى الفئات الضعیفة ثم الى فئات الأشخاص  یلي

  . الذین ھم في وضع مھدد

  لكل البشر   ثابتةمبدأ اعتبار حقوق الإنسان  2.22.1.

تنطلق الحمایة الدولیة في القانون الدولي لحقوق الإنسان من قاعدة ومبدأ أن حقوق الإنسان 

تولد مع ولادة الإنسان نفسھ، وتثبت للشخص في أي زمان وتحت أي سماء، وھي لیست ولیدة نظام 

عتبارھا ذات الحقوق التي یجب الاھتمام بھا واحترامھا قانوني معین وإنما تتمیز بوحدتھا وتشابھھا با

وحمایتھا وتثبت لجمیع البشر على قدم المساواة دون تمییز بسب الجنس أو اللغة أو الدین أو أي 

  .اعتبار آخر 

ومن المعلوم أن حقوق الإنسان تخص بالدرجة الأولى النظام الداخلي للدولة وتدخل في المجال 

أن تطور الحیاة الإنسانیة والعدد المتزاید للأزمات الداخلیة والدولیة حولت  المحفوظ للدولة، غیر

مسألة حمایة ھذه الحقوق من مشكلة داخلیة بحتة إلى مشكلة دولیة بعد أن ثبت للرأي العام العالمي 
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 .عجز النظام الداخلي في كثیر من الأحیان عن كفالة وتوفیر الحد الأدنى من تلك الحقوق

  .49ص]26[

 شك أن ھناك بعض الأشخاص یوجدون في وضع قلق أو غیر مستقر أو مھدد وأن ھناك ولا

بعض الفئات الضعیفة بطبیعتھا مثل الأطفال والمرأة والضعفاء بدنیا وعقلیا، وھناك بعض الفئات التي 

تعتبر بحكم وضعھا الصعب في وضع مھدد، أقر لھا ھذا القانون حمایة خاصة كالأجانب واللاجئین 

  .قلیات والعمال المھاجرون وغیرھموالأ

  الحمایة المقررة للفئات الضعیفة في القانون الدولي لحقوق الإنسان 2.22.2.

  : لقد أولى ھذا القانون عنایة خاصة ببعض الأشخاص نظرا لطبیعتھم الخاصة وھم

  الطفـــل 2.2.22.1.

لقد اھتم المجتمع الدولي بحقوق الأطفال بالنظر لضعفھم وعدم قدرتھم على الدفاع عن أنفسھم 

وبالنظر لما یعانونھ من اعتداء على أبسط حقوقھم في ظل ارتفاع معدلات الوفاة بین الأطفال ونقص 

لمتحدة العنایة الصحیة بھم وسوء معاملتھم واستغلالھم في الأعمال الخطرة، لھذا أصدرت الأمم ا

وتواصلت الجھود الدولیة لتفلح في إبرام اتفاقیة حقوق الطفل لعام  1959إعلان حقوق الطفل عام 

الطفل كل "، والتي جاءت بقواعد مھمة لحمایة حقوق الطفل فنصت المادة الأولى على أن 1989

، وأكدت "یھإنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عل

دیباجة الاتفاقیة أن الطفل بسبب عدم نضجھ البدني والعقلي یحتاج إلى إجراءات وقایة ورعایة خاصة 

  . بما في ذلك حمایة قانونیة مناسبة قبل الولادة و بعدھا

كما أكدت المادة الرابعة من نفس الاتفاقیة على إلزام جمیع الدول باتخاذ كل التدابیر التشریعیة 

اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بھا في الاتفاقیة كما كفلت الاتفاقیة للطفل الحق في الحیاة  والإداریة

والحصول على جنسیة منذ المیلاد وعلى عدم جواز فصل الطفل عن والدیھ إلا بقرار من السلطات 

ي المختصة ولمصلحة الطفل، وحمایة الطفل ضد المعاملة القاسیة وحقھ في التمتع بصحة جیدة وف

الحصول على وقت للراحة واللعب، والحق في التعلیم الأولي والمجاني و حمایتھ من الاستغلال 

الاقتصادي الذي یضر بتعلیمھ ویسئ إلى صحتھ ورفاھیتھ، وحمایتھ من الاستعمال غیر المشروع 

، سنة18للمخدرات، وعدم جواز توقیع عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة على من ھم أقل من
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سنة في النزاعات المسلحة، وحق الأطفال المنتمین إلى  15وعدم جواز إشراك الطفل الأقل من 

  .59ص ]38[.أقلیات سكانیة بالتمتع بحیاتھم الثقافیة ودیانتھم ولغتھم الخاصة

  المـرأة 2.2.22.2.

وثائق  اھتم المجتمع الدولي بالمرأة وأولتھا الأمم المتحدة عنایة خاصة، وأصدرت بشأنھا أربع

  :دولیة ھامة وھي

  .1952اتفاقیة بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة لعام  -

  .1967إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة لعام  -

  .1974اتفاقیة حمایة حقوق النساء في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام -

  .1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام  -

وبالإضافة إلى ھذه المواثیق الدولیة فقد صدر عن الأمم المتحدة عدة قرارات بشأن حقوق 

المتضمن إدانة اغتصاب النساء والأطفال في یوغسلافیا  1996عام  51/115المرأة، مثل قرار رقم 

السابقة، وإدانة استخدام الاغتصاب كسلاح حرب وكأداة للتطھیر العرقي، و اعتبر نفس القرار 

غتصاب أثناء النزاعات المسلحة جریمة حرب وجریمة ضد الإنسانیة، وعملا من أعمال إبادة الا

  .الجنس البشري

  الأشخاص الضعفاء بدنیا أو عقلیا 2.2.22.3.

لم یغفل القانون الدولي لحقوق الإنسان ھذه الفئة الضعیفة على اعتبار أنھم أولى بالرعایة والحمایة من 

الدولة الأولى "على غرار شرط " الأشخاص الأولى بالرعایة"عن  غیرھم، وھنا یمكن الحدیث

  ".بالرعایة في إطار قانون المعاھدات

  :وقد أصدرت الأمم المتحدة في شأن ھؤلاء العدید من الوثائق الدولیة أھمھا

، والذي تبنتھ الجمعیة العامة ونص على أن تقدم الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفین عقلیا -

  .للشخص المتخلف عقلیا أقصي درجة یمكن تحقیقھا من حقوق الكائنات الإنسانیة الأخرى

  .1975الإعلان الخاص بحقوق المعوقین، والذي تبنتھ الجمعیة العامة عام  -
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مبادئ حمایة الأشخاص المصابین بمرض عقلي وتحسین العنایة بالصحة العقلیة الذي تبنتھ الجمعیة  -

  .69ص ]38[.1991العامة في 

  الحمایة المقررة لفئات الأشخاص الذین ھم في وضع مھدد   2.22.3.

كما أقر القانون الدولي لحقوق الإنسان حمایة خاصة للفئات الضعیفة لم ینسي فئات أخرى من 

الأشخاص الذین یوجدون بسبب ظروفھم الصعبة في وضع مھدد وھؤلاء الأشخاص ھم الأجانب 

  .المھاجرون والشعوب الأصلیة واللاجئون والأقلیات والعمال

  الأجانـب 1.3.2.2.2

لقد استقر القانون الدولي العرفي على منح الأجانب المقیمین فوق إقلیم الدولة بعض الحقوق من 

ضمنھا، ضرورة الاعتراف للأجنبي بالشخصیة القانونیة، وأھلیتھ للقیام ببعض التصرفات القانونیة 

المھن، كما كفلت  للأجنبي الحریة في ممارسة العقیدة والشعائر وفي بعض الأحیان ممارسة بعض 

الدینیة وحرمة مسكنھ وذاتھ، وعدم سجنھ أو حبسھ إلا بمقتضي حكم قضائي، مع حقھ في توكیل محام 

  .للدفاع عن حقوقھ

وقد اھتمت اتفاقیات حقوق الإنسان بحقوق الأجانب ومنھا الحقوق التي تضمنھا الإعلان 

الإنسان، والذي كفل للأجانب الحق في الحیاة والأمن الشخصي، وحقھ في أن ینقل  العالمي لحقوق

للخارج ما یوفر من أموال، مع مراعاة اللوائح الخاصة بالعملة الوطنیة، وكذلك حقھ في مغادرة البلد 

  .60ص] 38[ .الذي یقیم فیھ، وحقھ في التنقل داخل إقلیم الدولة مع مراعاة القوانین الوطنیة

در الإشارة إلى أن التمییز اتجاه الأجانب الذي یستند إلى أسس موضوعیة ویدخل في وتج

  .المجرى العادي للأمور، لأنھ بداھة لا یمكن تسویة الوطنیین والأجانب في كل الحقوق والواجبات

  اللاجئون 2.3.2.2.2

اعتماد الاتفاقیة لقد تبنى المجتمع الدولي مسألة اللاجئین وأولاھا أھمیة بارزة خاصة من خلال 

والتي تبناھا مؤتمر الأمم المتحدة بشأن اللاجئین وعدیمي الجنسیة في  1950الخاصة باللاجئین لعام 

  .109ص] 24[ .28/07/1951

كل شخص یوجد نتیجة أحداث وقعت قبل تاریخ : " وقد عرفت ھذه الاتفاقیة اللاجئ بأنھ

طھاد بسبب عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ وبسبب خوف لھ ما یبرره من التعرض للاض 01/01/1951
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أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة أو آرائھ السیاسیة خارج بلد جنسیتھ ولا یستطیع أو لا یرید بسبب ذلك 

الخوف لأن یستظل بحمایة ذلك البلد، أو كل شخص لا یملك جنسیة ویوجد خارج بلد إقامتھ المعتاد 

  ". لا یرید بسبب ذلك الخوف أن یعود إلى ذلك البلد السابق نتیجة مثل تلك الأحداث ولا یستطیع أو

 1951وكانت ھذه الاتفاقیة بنت أحكامھا المتعلقة باللجوء على الأحداث التي وقعت قبل عام 

وعلى رعایا الدول الأوربیة وھو ما أدى إلى أن تكون ھذه الاتفاقیة التي ھي في الأصل عالمیة 

یعاب حالات اللجوء الجدیدة والكثیرة التي ظھرت بعد وصادرة عن منظمة عالمیة، قاصرة عن است

، مما أفضي إلى تبني الأمم المتحدة للبروتوكول الخاص بوضع اللاجئین في قرار 1951عام 

لعام  2198وقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1186المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

یق الاتفاقیة لتشمل أحكامھا حالات لجوء أخرى ، وقد وسع ھذا البروتوكول من نطاق تطب1966

  .110ص] 41[ .وشمول جمیع الأشخاص خارج أي حصر جغرافي أو زمني

عام  51/73ھذا ویظھر الاھتمام الدولي بمسألة اللاجئین من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 

استخدامھم كدروع الذي أدان استغلال اللاجئین القصر الذین لا یصطحبھمذووھم بما في ذلك  1996

بشریة في النزاعات المسلحة، أو تجنیدھم الإجباري في القوات المسلحة أو أي أفعال أخرى تعرض 

  .63ص ]38[ .للخطر سلامتھم وأمنھم الشخصي

  :ومن أھم الحقوق التي منحتھا مختلف المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان نذكر

الاضطھاد، ویعتبر ھذا الحق الركیزة الأساسیة في حق اللاجئ في عدم إعادتھ إلى دولة  -

قانون اللجوء اھتمت بھ المواثیق الدولیة على غرار الفقرة الأولى من المادة الثالثة من إعلان الأمم 

أي (لا  یجوز أن یتعرض أي شخص من الأشخاص المشار إلیھم : "المتحدة التي تنص على أنھ 

ل عند الحدود، أو إذا كان دخل الإقلیم الذي ینشد اللجوء إلیھ لإجراءات كالمنع من الدخو) اللاجئین

  ".لإجراءات مثل الإبعاد، أو الإعادة جبرا إلى أیة دولة یتعرض فیھا للاضطھاد

تقیید سلطة الدولة فیما یتعلق بإبعاد اللاجئین، ویعتبر ھذا المبدأ تطبیقا من تطبیقات الحق السابق  -

المتعلقة  1951القسریة إلى دولة الاضطھاد، وقد ورد في اتفاقیة  والذي یقضي بعدم جواز الإعادة

من تلك  32، ونلاحظ أن المادة 1967بالوضع القانوني للاجئین، وكذلك بروتوكولھا الإضافي لسنة 

  :الاتفاقیة تضمنت ثلاثة ضمانات للاجئ وھي

  . امةتقیید سلطة الدولة فیما یتعلق بإبعاد اللاجئ وذلك بحظر الطرد كقاعدة ع
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  .تحدید الإجراءات الواجب إتباعھا عند إصدار قرار الإبعاد بالقانون

  .السماح للاجئ بمھلة معقولة عندما یصبح قرار الإبعاد نھائیا للبحث عن ملجأ جدید

المتعلقة بالوضع  1951حق اللاجئ في المساواة وعدم التمییز، حیث تنص المادة الثالثة من اتفاقیة  -

على أن تطبق الدول المتعاقدة أحكام ھذه الاتفاقیة على اللاجئین دون تمییز بینھم  لقانوني للاجئین،

  .   على أساس العرق أو الدین أو الموطن

  .حق اللاجئ في التنقل والحریة -

  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 13حق اللاجئ في العودة، أكدت علیھ المادة  -

  .حق اللاجئ في التجنس -

حقوق أخرى أكد علیھا القانون الدولي للاجئین تعود في مجملھا إلى الحریات العامة مثل الحق وھناك 

  .188ص ] 42[.الغذاء والكساء والعمل، تندرج كلھا تحت الحقوق المذكورة

  العمال المھاجرون 3.3.2.2.2

آلت على  رغم أن منظمة العمل الدولیة تھتم بحقوق العمال و المھاجرین إلا أن الأمم المتحدة

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع  1990نفسھا أیضا الاھتمام بھذا الموضوع، وذلك بتبنیھا عام 

، والتي تضم تسعین مادة وتعتبر من أشمل الاتفاقیات التي تبنتھا "العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

ء كانت حقوقا اقتصادیة الجمعیة العامة، تنظم كل ما یخص حقوق العمال والمھاجرین وأسرھم، سوا

أو اجتماعیة أو ثقافیة، وقد أكدت الاتفاقیة على مجموعة من الحقوق وقسمتھا إلى ثلاثة طوائف، 

، 5إلى  8حقوق كل العمال المھاجرون وأفراد أسرھم نظمھا القسم الثالث من الاتفاقیة المواد من 

ونظمھا القسم الرابع من الاتفاقیة حقوق العمال المھاجرون وأفراد أسرھم الذین ھم في وضع مشروع 

، حقوق طوائف خاصة من العمال المھاجرین وأفراد أسرھم ونظمھا القسم 56إلى  36المواد من 

وھم عمال الحدود والعمال الموسمیون والعمال  63إلى  57الخامس من الاتفاقیة المواد من 

ظائف محددة الوقت والعامل الذي المتجولون والعمال المرتبطون بمشروع ما والعمال المرتبطون بو

  .68ص ]38[ .یعتمد في عملھ على نفسھ
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  الأقلیــات 4.3.2.2.2

من المعلوم انھ لا یمكن أن یتواجد مجتمع ما دون أن تكون فیھ أقلیة أو أقلیات عرقیة أو لغویة 

أشرنا سابقا أن أو دینیة لھا خصائصھا الذاتیة التي تمیزھا عن غالبیة السكان، ومن الثابت وأنھ وكما 

قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان تھدف إلى حمایة وتكریم كل الكائنات البشریة فإنھا تشمل 

الأقلیات كذلك، لھذا وفي إطار اھتمام الأمم المتحدة بحقوق الأقلیات تم إنشاء اللجنة الفرعیة لمكافحة 

للجنة جھازا فرعیا للجنة حقوق ، وتعد ھذه ا1947الإجراءات التمییزیة وحمایة الأقلیات عام 

  .الإنسان

وقد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إرسال الإخطارات المتعلقة بالانتھاكات 

من  27المستمرة والفاضحة لعدد كبیر من أشخاص الأقلیات إلى لجنة حقوق الإنسان، ونصت المادة 

قلیات أن یكون لھم حیاتھم الخاصة بھم العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن من حق الأ

وحقھم في ممارسة دیانتھم الخاصة واستخدام لغتھم الخاصة، كما تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

إعلان حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات وطنیة أو عرقیة أو  1992عام  47/15في قرارھا رقم 

حمایة الدولة للذاتیة الوطنیة أو العرقیة أو الثقافیة أو دینیة أو لغویة وجاء فیھ التأكید على ضرورة 

الدینیة أو اللغویة للأقلیات المتواجدة على إقلیمھا، وحق الأقلیة في التمتع بكل الحقوق الإنسان 

  .68ص ]38[.والحریات الأساسیة المعترف بھا عالمیا

  التفاعل بین القانونین من حیث النطاق الشخصي 3.2.2

استعراض الأشخاص المشمولین بحمایة القانونین یظھر جلیا أن كلا منھما یرمي إلى من خلال 

حمایة أرواح الأفراد وصحتھم وكرامتھم وان یكن من زاویتین مختلفتین، ولا غرابة في ذلك مادام 

جوھر بعض القواعد خاصة تلك المتعلقة بحمایة الأشخاص متشابھ من حیث المبدأ، ولكن الاختلاف 

  .ظامین القانونیین یكون من حیث صیاغة ھذه القواعدبین الن

  التمییز بین القانونین من حیث الحمایة  المقررة للأشخاص  1.3.2.2

یتمیز القانون الدولي الإنساني بأنھ یضمن الحمایة للأشخاص الذین یتأثرون أو قد یتأثرون 

، وھما فئة المقاتلین وغیر بالنزاعات المسلحة، ویقسم الأشخاص المشمولین بالحمایة إلى فئتین

المقاتلین، والھدف من ھذا التقسیم ھو تمییز الأشخاص الذین یجوز قتالھم والذین تنطبق علیھم أحكام 

خاصة في ھذا القانون والأشخاص الذین لا یجوز قتالھم وھم المدنیون الذین لا یحملون السلاح ولا 
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ذا القانون بحمایة خاصة ومتمیزة عن فئة یساھمون في العملیات الحربیة، وھؤلاء یعترف لھم ھ

  .المقاتلین

لذلك یحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص المدنیین ویضع ضمانات قانونیة أساسیة 

  .166ص] 7[ :لحمایتھم وھي على النحو التالي

 الضمانات الأساسیة في القانون الدولي الإنساني ھي مجموعة قواعد تكفل حدا أدنى من المعاملة -

لكل شخص تحت سلطة طرف من أطراف النزاع، ویتعین احترام ھذه القواعد المنصوص علیھا في 

البروتوكول الإضافي الأول في كل مكان وزمان، من جانب جمیع الدول الأطراف في ھذه 

الاتفاقیات، وھي تمثل إلى حد ما إعلانا بشان حقوق الإنسان یطبق في زمن الحرب، وتمكن من سد 

تي تشوب القانون، كما أنھا تكمل ولا تتعارض مع الأحكام التي تضمن حمایة اكبر لبعض الثغرات ال

 .الفئات من الأشخاص

لا یسمح بأي تجاوزات، حتى ولو اقتضى ذلك امن الدولة أو الضرورة العسكریة وبالتالي فان  -

و انھ بعبارة أخرى الإخلال بالضمانات الأساسیة یعتبر مخالفات جسیمة للقانون الدولي الإنساني، أ

جرائم حرب مما یتعین معھ المعاقبة على مثل ھذه المخالفات، ولا تختلف الحقوق الأساسیة التي 

یتمتع بھا الأشخاص في ظل النزاعات غیر الدولیة اختلافا جوھریا عن تلك الممنوحة لھم أثناء 

التى تم تتمیمھا  1949یف لعام النزاعات الدولیة، حیث تنص المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جن

، على معاملة الأشخاص الذین ھم تحت 1977وتعزیزھا بالمادة الرابعة من البروتوكول الثاني لعام 

سلطة طرف من أطراف النزاع، معاملة إنسانیة في جمیع الظروف بغض النظر عن عرقھم أو دینھم 

  .167]7[ .الخ...أو جنسھم أو لغتھم أو رأیھم السیاسي

ا یتمیز القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنھ وضع معاییر عامة للحمایة تنطبق على جمیع بینم

البشر في كل زمان ومكان فخصوصیة القانون الدولي لحقوق الإنسان تظھر في أنھ یوفر الحمایة 

للفرد بوصفھ كائنا إنسانیا لا یمكن حرمانھ من جوھر ھذه الحقوق في أي ظرف من الظروف، ویقوم 

علان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي للحقوق الإ

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة جمیعھا بالتعبیر عن ھذا الأساس الأخلاقي والجوھري في الفقرة 

اویة وغیر القابلة الأولى من دیباجة كل منھا من خلال التسلیم بالكرامة المتأصلة، والحقوق المتس

للتصرف لجمیع أفراد الأسرة البشریة، وھناك الیوم إجماع دولي على اعتبار الإنسان محور كل 

الحقوق وعمودھا الفقري، ولا قیمة لھذه الحقوق إن لم تكرس لخدمتھ والحفاظ على كرامتھ وتوفیر 

  .الحمایة والرفاھیة لھ
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  الحمایة المقررة للأشخاصالتكاملیة بین القانونین من حیث   2.3.2.2

إن جوھر الاختلاف بین القانونین من ناحیة الأشخاص المستفیدین من الحمایة یكمن في أن 

القانون الدولي لحقوق الإنسان یحمي كل الفئات، بینما یحمى القانون الدولي الإنسان بعض الفئات، 

ونین، خاصة في أثناء النزاعات ولنقطة الخلاف ھذه فوائدھا في تعزیز الحمایة من جانب كلا القان

  .المسلحة نظرا لوجود حالات تظھر فیھا إشكالات تتعلق بتطبیق القانون الدولي الإنساني

فقد أشرنا سابقا إلى أن القانون الدولي الإنساني ینطبق أساسا في فترة النزاعات المسلحة 

وعة من الأشخاص لا ویختص بحمایة فئات معینة أو بتحدیدھا وتحدید شروطھا فقد ظھرت مجم

  .]43[ .تستفید وبشكل كامل من الحمایة التي یقدمھا

ونذكر في ھذا الإطار أن القانون الدولي الإنساني أخرج بعض الفئات من المدنیین من نطاق  

الأشخاص المحمیین بقواعده، وھم ثلاث فئات من الأجانب، وھم الأجانب الذین یتبعون دولة لیست 

لح ولیست طرفا في الاتفاقیة موجودین على أراضي أحد أطراف النزاع طرفا في النزاع المس

المسلح، والأجانب الذین یتبعون دولة محایدة، والأجانب الذین یتبعون دولة تتعاون مع أحد أطراف 

النزاع طالما كانت دولتھم ممثلة دبلوماسیا عادیا في الدولة التي یقع تحت سلطتھا ھؤلاء الأجانب، 

الثلاث لا یكون لھا الاستفادة من القواعد الخاصة بالمدنیین إلا بالقدر الذي بینھ القانون فھذه الفئات 

الدولي الإنساني، وھو شمولھم بالحمایة من بعض عواقب الحرب التي یقدمھا إلى مجموع سكان 

  .من اتفاقیة جنیف الرابعة) 26 – 13(الدول المتحاربة التي تم بیانھا في المواد 

ھذه المواد یتوقف دور القانون الدولي الإنساني لیظھر القانون الدولي لحقوق  وخارج إطار 

  .الإنسان لیلقي بظل حمایتھ على جمیع البشر وبالتالي ضمان الحمایة لتلك الفئات

ویمكن أن نضرب مثلا آخر ویتعلق بالحمایة المقررة للاجئین، إذ أنھ عندما یتم القبض على 

اللاجئین في نزاع مسلح، في تلك الحالة یكون أولئك الأشخاص لاجئین وضحایا نزاع في نفس 

الوقت، ومنطقیا ینبغي أن یكونوا تحت الحمایة المزدوجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ممثلا في 

أن ، وھنا یجب 1951والتي تبناھا مؤتمر اللاجئین عام  1950الاتفاقیة الخاصة باللاجئین لعام 

ینطبق القانونان في نفس الوقت، وبدلا من التطبیق المتزامن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 

لحقوق الإنسان، یمكن تطبیقھما على التوالي، مما یمثل نوعا من الاستمراریة فیما یختص بالحمایة 

لأنھ لا یجد الحمایة للاجئین، وبعبارة أخرى قد یضطر أحد ضحایا النزاع المسلح إلي ترك بلده 

ً في كل النزاعات المسلحة التي تنتھك فیھا حقوق الإنسان  الكافیة من القانون الدولي الإنساني، مثلا
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ً من تعریف اللاجئ  ً كبیرا والقانون الإنساني، ففي تلك الظروف یمثل ھذا الانتھاك الجسیم جزءا

ن القانون الدولي الإنساني قد أثر على ویصبح العامل الحاسم الذي یبعث الحمایة للاجئ  وربما یكو

القانون الدولي لحقوق الإنسان في استعارة الأخیر لمفاھیم أو مبادئ أو قواعد منھ، إما على مستوى 

  .]43[ .تحدید المعاییر أو في مرحلة التفسیر

ین إن أحد المبادئ الرئیسیة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فیما یتعلق بالوضع القانوني للاجئ

ھو الصیغة المدنیة التامة لمخیمات ومستعمرات اللاجئین، وبشكل أوسع للملجأ، فقد تم تشكیلھ ونشره 

عن طریق مبدأ مؤسس للقانون الدولي الإنساني وھو مبدأ التمییز أي حظر مھاجمة السكان المدنیین 

رائم حرب من والأھداف المدنیة، وثمة مثال آخر ھو استثناء الأشخاص الذین قاموا بارتكاب ج

  .الحمایة التي تكفلھا اتفاقیة اللاجئین
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  3الفصل

  الحقوق المشمولة بالحمایة وآلیات تنفیذ القانونین

  

  

یھدف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أساسا إلى حمایة الحقوق 

لتحقیق ذلك، نظرا لما یتمیز كل منھما من الأساسیة للإنسان، ولكل منھما نظرة ووسائل مختلفة 

خصائص، ووجود اختلافات بینھما في صیاغة قواعدھما، فالملاحظ أن قواعد القانون الدولي 

الإنساني تعالج الكثیر من القضایا التي تخرج عن نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل سیر 

رى الحرب، في حین أن القانون الدولي لحقوق الأعمال العدائیة والوضع القانونین للمقاتلین وأس

الإنسان یعالج الجوانب لا یغطیھا القانون الدولي الإنساني كحریة الصحافة والحق في الاجتماع 

، والتصویت والإضراب، وھذا ما یجعل الحقوق المحمیة في القانونین تختلف، وآلیات حمایتھا كذلك

  .شمولة بحمایة القانونین ، ثم إلى آلیات تنفیذ القانونین نتطرق في ھذا الفصل إلى الحقوق المعلیھ و

  الحقوق المشمولة بالحمایة في القانونین 1.3

یتمیز القانون الدولي الإنساني بطابعھ الاستثنائي والخاص بفترة النزاعات المسلحة، لأن ھدفھ 

الإنسانیة على سلوك التخفیف من معاناة البشر وحمایتھم من ویلات الحروب بإضفاء شيء من 

المتحاربین في الحرب، وھذه الخاصیة التي تمیز ھذا القانون تجعل من الحقوق المحمیة لكل فئة من 

فئاتھ تختلف عن الأخرى بسبب طبیعتھا، وفي ھذا الصدد تقرر المادة السابعة المشتركة بین اتفاقیات 

أن یتنازلوا عن بعض أو كل  لیس للأشخاص المحمیین بأي حال من الأحوال" أنھ  1949جنیف 

الحقوق المكفولة لھم بمقتضي ھذه الاتفاقیات أو بمقتضي الاتفاقیات الخاصة المعقودة لصالحھم عند 

یجب ألا یكون لأي اتفاق خاص تأثیر بحالة الأشخاص :" ، وتنص المادة السادسة على أنھ"الاقتضاء

  ".تكفلھا لھم المحمیین الذین تحددھم الاتفاقیة أو تقید الحقوق التي
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ویتمیز القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن أحكامھ عامة وشاملة لجمیع الفئات، لھذا تتمیز 

إلى الحقوق فیما یلي الحمایة فیھ بخصائص تختلف عنھا في القانون الدولي الإنساني، لذلك نتطرق 

شمولة بالحمایة في القانون المشمولة بالحمایة في القانون الدولي الإنساني، ثم نتطرق إلى الحقوق الم

الدولي لحقوق الإنسان ، ثم إلى التفاعل بین القانونین من حیث الحقوق المشمولة بالحمایة في 

  .القانونین

  الحقوق المشمولة بالحمایة في القانون الدولي الإنساني 1.1.3

ولا یمكن ومتعددة إن الحقوق المشمولة بالحمایة سواء في القانون الدولي الإنساني كثیرة 

یمكن تقسیم حصرھا لذلك فإن الحقوق التى سنتطرق إلیھا ھي على سبیل الاستدلال لا الحصر ، و

والحقوق المدنیة إلى حقوق متصلة بالسلامة البدنیة  الإنسانيالمشمولة في القانون الدولي الحقوق 

  .والشخصیة

  الحقوق المتصلة بالسلامة البدنیة 1.1.1.3

المتصلة بالسلامة البدنیة التى شملتھا الحمایة في القانون الدولي نتطرق إلى أھم الحقوق 

الحق في  الانساني والتى أكدت علیھا جل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وھي

الحیاة والحق في عدم التعذیب و الاھانة والمعاملة غیر الإنسانیة والحق في عدم الاسترقاق 

   .تبارھا أھم الحقوق وأقدسھاباع والاستعباد

  الحق في الحیاة  1.1.1.1.3

لا شك أن حق الحیاة من أقدس الحقوق التي یتمتع بھا الإنسان، وقد جاءت أحكام القانون 

الدولي مؤكدة لقدسیتھ وعدم جواز المساس بھ حتى في ظل الظروف الاستثنائیة، وفي إطار القانون 

إلا بالمقاتلین في الحروب، إذ یجب أن تصان حرمة من یسقط في  الدولي الإنساني لا یتعلق ھذا الحق

  .85ص ]08[.المعركة ومن یستسلم من الأعداء

المتعلقة بتحسین حال المرضي ) 1949(وجاء التأكید على ھذا الحق في اتفاقیة جنیف لعام 

من ھذه الاتفاقیة التي تحظر أي اعتداء علي حیاتھم أو استعمال العنف  12والجرحى بموجب المادة 

ضدھم وتؤكد على عدم جواز قتلھم أو إبادتھم أو تعریضھم للتعذیب أو إجراء تجارب خاصة بعلم 

لحیاة علیھم أو تركھم بدون علاج أو رعایة طبیة أو خلق ظروف تعرضھم لمخاطر العدوى ا

  .بالأمراض و الأوبئة
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كما أكدت اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بحمایة أسرى الحرب على ھذا الحق فأوردت في المادة الثالثة 

یھم أفراد القوات المسلحة الذین حمایة للأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة بمن ف

  .البدنیة لھم السلامة و الحیاة على الاعتداءألقوا أسلحتھم، فیحظر

  الحق في عدم التعذیب والإھانة والمعاملة غیر الإنسانیة 2.1.1.1.3

وھو  ،01ص] 44[لا شك أن التعذیب یعتبر انتھاكا لكرامة الإنسان ویحط من قیمة وشأن الفرد

جریمة بموجب القانون الدولي وتشكل ممارستھ بشكل منتظم وعلى نطاق واسع جریمة ضد 

إذ یرغم الشخص على القیام بتصرفات أو الإدلاء بإقرارات ضد إرادتھ، وقد  ،3ص] 45[الإنسانیة

ب على ھذا الأمر إذ تحظر التشویھ أو القتل أو المعاملة القاسیة والتعذی 1949أكدت اتفاقیة جنیف 

الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ضد الأشخاص 

  .ألقوا عنھم أسلحتھم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز

وأكدت اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب على وجوب معاملتھم معاملة 

نیة، بحیث لا یجوز تعریض الأسیر للتشویھ البدني أو التجارب الطبیة أو العلمیة ما لم تبرر حالتھ إنسا

  .85ص ]13[.الصحیة ذلك، كما تحظر استخلاص المعلومات منھم بالتعذیب البدني أو المعنوي

  الحق في عدم الاسترقاق والاستعباد 3.1.1.1.3

ً للاستعباد تتضمن الاتفاقیات والأعراف الدولیة  ً ضمنیا المتعلقة بتنظیم النزاعات المسلحة حظرا

والممارسات الشبیھة بھ وشكلت ھذه الاتفاقیات قاعدة قانونیة في مجال تجریم الاسترقاق باعتبارھا 

على حمایة المدنیین والمقاتلین  1907جریمة ضد الإنسانیة، فقد نصت اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام 

ً للممارسات المتعلقة ضد ما یمكن إدراجھ ت حت مسمى الاسترقاق والعمل القسري وتضمنت تنظیما

 .بأسرى الحرب 

المتعلقة بأسرى الحرب أبعد من ھذا، حیث حددت شروط  1929وذھبت اتفاقیة جنیف لعام 

ً لقاء أعمالھم التي یجب أن لا توجھ على كل حال  وساعات عمل أسرى الحرب واشترطت لھم أجورا

ت اتفاقیة جنیف الرابعة، على اعتبارھا انتھاكات جسیمة لنصوصھا، أي معاملة لا ضد بلادھم، ونص

إنسانیة أو أي تسبب بمعاناة شدیدة أو أضرار بالغة بالصحة والجسد تصیب الأشخاص المحمیین بمن 

  .203ص] 26[ فیھم السكان في الدولة المحتلة
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  الحقوق المدنیة والشخصیة 2.1.1.3

والشخصیة المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني ھي الحق في أھم الحقوق المدنیة 

  .المحاكمة العادلة والحق في حریة المعتقد والحق في التعلیم والحق في العمل

  الحق في المحاكمة العادلة 1.2.1.1.3

مسلح في حالة قیام نزاع  : "التي تنص 1949أكدت علیھ المادة الثالثة من اتفاقیات جنیف لعام 

لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق 

الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد : كحد أدنى الأحكام التالیة

بسبب المرض أو الجرح  القوات المسلحة الذین ألقوا عنھم أسلحتھم، والأشخاص العاجزون عن القتال

أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، یعاملون معاملة إنسانیة، دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو 

  ..".اللون، أو الدین أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر

  الحق في حریة المعتقد 2.2.1.1.3

الملحق باتفاقیات  1977لي من البروتوكول الثاني لعام أكدت علیھ المادة الخامسة فقرة أو

یسمح لھم بممارسة شعائرھم الدینیة ...الأشخاص الذین قیدت حریتھم جنیف التي تنص على أن 

  ".وتلقي العون الروحي ممن یتولون المھام الدینیة كالوعاظ، إذا طلب ذلك وكان مناسبا

  الحق في التعلیم  3.2.1.1.3

من اتفاقیة جنیف ) 50(تكرس أحكام القانون الدولي الإنساني الحمایة ھذا الحق بموجب المادة 

تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنیة والمحلیة، حسن "الرابعة والتي نصت على أنھ 

لة ،وتناولت المادة المذكورة مسؤولیة دو"تشغیل المنشآت المخصصة لرعایة الأطفال وتعلیمھم

  . الاحتلال نحو إعمال الحق في التعلیم في الأراضي المحتلة

  الحق في العمل 4.2.1.1.3

جاءت أحكام القانون الدولي الإنساني لتكفل الحق في العمل وتوفر للأشخاص المحمیین الحمایة 

من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین وقت ) 39(اللازمة لممارسة أعمالھم، فكفلت المادة 

اشة الحرب، الحق في العمل للأشخاص الأجانب على أراضي أطراف النزاع، وتوفیر سبل الإع

على عدم " 40للأشخاص الذین فقدوا فرص عملھم بسبب الحرب، كما نصت الفقرة الأولى من المادة 
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جواز إرغام الأشخاص المحمیین على العمل، إلا ما یلزم لتأمین تغذیتھم وإیوائھم وملبسھم وصحتھم 

ت المادة لتنص على ، وجاءت الفقرة الثانیة من ذا"دون أن تكون لھا علاقة مباشرة بالعملیات العدائیة

ینتفع الأشخاص المحمیون الذین یجبرون على العمل، بنفس شروط وتدابیر الحمایة التي تكفل "إنھ 

للعمال الوطنیین، وخاصة فیما یتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجھیزات الوقایة، 

 ". والتدریب السابق والتعویض عن حوادث العمل، والأمراض المھنیة

من اتفاقیة جنیف الرابعة   51ما یتعلق بعمل سكان الأراضي المحتلة، فقد نصت المادة أما فی

لا یجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحمیین على الخدمة في قواتھا المسلحة أو "على أنھ 

كما یحظر أي ضغط أو دعایة بغرض تطوعھم، ولا یجوز لھا أن . المعاونة في مجھودھا الحربي

لأشخاص المحمیین على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي ھذه الحالة ترغم ا

تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفیر احتیاجات جیش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، 

رغام أو لتوفیر الغذاء أو المأوي أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل، ولا یجوز إ

الأشخاص المحمیین على القیام بأي عمل یترتب علیھ التزامھم بالاشتراك في عملیات حربیة، ولا 

یجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحمیین على استعمال القوة لتأمین أمن المنشآت التي 

  التي یوجد بھا یقومون فیھا بتأدیة عمل إجباري، ولا یجري تنفیذ العمل إلا داخل الأراضي المحتلة 

الأشخاص المعنیون، ویبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عملھ المعتاد، ویعطي عن العمل 

  .أجر منصف ویكون العمل متناسبًا مع قدرات العمال البدنیة والعقلیة

  الحقوق المشمولة بالحمایة في القانون الدولي لحقوق الإنسان 2.1.3

انون الدولي لحقوق الإنسان إلى قسمین الحقوق الفردیة تقسم الحقوق المشمولة بحمایة الق

  . ونتطرق إلیھا في الفرع الأول، والحقوق الجماعیة التي نتطرق إلیھا في الفرع الثاني

  الحقوق الفردیة 1.2.1.3

  .تكون من الحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوت 

  المدنیة والسیاسیةالحقوق  1.32.1.1.

المشمولة بحمایة القانون الدولي لحقوق الإنسان ھي الحق في الحیاة والحق في أھم الحقوق 

التعرض للتعذیب والعقوبات القاسیة واللاإنسانیة والمھینة، والحق في عدم التعرض للاسترقاق عدم 
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اكتساب الجنسیة والاسم والاستعباد، والحق في حریة المعتقد والین والفكر والضمیر والحق في 

  .والحق في العدالة

  الحق في الحیاة 1.32.1.1.1.

ھناك إجماع في جل المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على قداسة ھذا الحق، ولكن فیما 

یتعلق بتمدید ھذا الحق للأجنة ھناك اختلاف، ھل ھو حكر على المولودین وباقي أطوار الحیاة وھل 

من الاتفاقیة  04استثناءات تبرر اللجوء إلیھ في حال توفرھا، وقد جاء نص المادة لھذا الحق من 

الأمریكیة لحقوق الإنسان صریحا في تحریم الإجھاض، أما الاتفاقیة الأوربیة فسكتت عن التحریم 

 وتركت الأمر للجنة الأوربیة لحقوق الإنسان التي لم تتوصل إلى صیغة تمكن الدول الأوربیة من اتخاذ

موقف موحد نحو المشكلة، ونشیر إلى أن ھناك استثناءات وردت على الحق في الحیاة وھي ثلاث 

  :حالات

إذا كان القتل تنفیذا لحكم الإعدام صادر في حالة ارتكاب جریمة یقضي فیھا القانون بتوقیع ھذه  -

  .العقوبة

ضد أعمال العنف غیر المشروع إذا كان قد حدث نتیجة لضرورة الالتجاء للقوة للدفاع عن أي إنسان  -

أو لإلقاء القبض على شخص وفقا لأحكام القانون أو لمنع شخص مقبوض علیھ وفقا لأحكام القانون من 

  ).من الاتفاقیة الأوربیة 2م (الھرب أو لدفع حركة تمرد أو عصیان وفقا لأحكام القانون

  .85ص] 46[ ).الاتفاقیة الأوربیة من 15م(إذا كانت الوفاة قد حدثت نتیجة أعمال حربیة مشروعة  -

  الحق في عدم التعرض للتعذیب والعقوبات القاسیة واللاإنسانیة والمھینة 1.12..1.32..

التعذیب جریمة بموجب القانون الدولي، وھو محظور تماما وفق جمیع الصكوك ذات الصلة ولا 

للجمیع من التعذیب وغیره من یمكن تبریره في ظل أیة ظروف، وسعیا إلى توفیر حمایة مناسبة 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة اعتمدت منظمة الأمم المتحدة على مر 

السنین قواعد ومعاییر واجبة التطبیق عالمیا، وكرست ھذه القواعد في النھایة بإعلانات واتفاقیات 

دة اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة دولیة، وكان اعتماد الجمعیة العامة للأمم المتح

  .تتویجا لعملیة التقنین فیما یتعلق بمكافحة التعذیب 10/12/1984القاسیة واللاإنسانیة أو المھینة في 
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  الحق في عدم التعرض للاسترقاق والاستعباد 1.32.3.1.1.

ومؤتمر بروكسل  1815عام حرم الرق لأول مرة من طرف الدول الغربیة بموجب مؤتمر فیینا 

المتعلقة بحظر الرق وتجارة الرقیق، وتم تعدیلھا بموجب  1926، وتبع ذلك اتفاقیة جنیف 1890

حیث نقلت السلطات  1953سبتمبر  07البروتوكول المحرر في الأمم المتحدة في نیویورك في 

رسات شبیھة بالرق أبرمت المعھودة لھیئات عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة وھیئاتھا، ومع ظھور مما

 07لحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر، ثم اتفاقیة تكمیلیة في  1949اتفاقیة دولیة في 

   .268ص] 26[ .لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیھة بالرق 1956سبتمبر 

  الحق في حریة المعتقد والدین والفكر والضمیر 1.32.4.1.1.

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة فنصت على ما  18أكدت على ھذا الحق المادة 

لكل فرد الحق في حریة التفكیر والضمیر والدیانة، ویشمل ھذا الحق حریتھ في الانتماء إلى أحد :"یلي

عن دیانتھ  الأدیان أو العقائد باختیاره وفي أن یعبر منفردا أو مع الآخرین بشكل علني أو غیر علني

أو عقیدتھ سواء كان ذلك عن طریق العبادة أو التقید أو الممارسة أو التعلیم، ولا یجوز إخضاع أحد 

لإكراه من شأنھ أن یعطل حریتھ في الانتماء إلى أحد الأدیان أو العقائد التي یختارھا، وتخضع حریة 

وص علیھا في القانون والتي تستوجبھا حریة الفرد في التعبیر عن دیانتھ أو معتقداتھ فقط للقیود المنص

، "السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرین وحریاتھم الأساسیة 

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان بنفس الصیغة تقریبا واعتبر كل منھا ھذا  12وجاءت المادة 

  .22ص] 48[ ".حتى في حالة الطوارئالحق من الحقوق التي لا یجوز مساسھا 

  الحق في اكتساب الجنسیة والاسم   5.1.1.2.1.3

وھو أساس التمتع بالحقوق الوطنیة، فمن یحمل جنسیة الدولة یحمل معھ سلة الحقوق الوطنیة، 

كالحق في الإقامة وتولي الوظائف العامة النیابیة والمشاركة في العمل السیاسي والمشاركة في 

ت، وتمتع الفرد بالجنسیة یعنى تمتعھ بحق المواطنة التي تثبت لھ بقیة الحقوق الأخرى غیر الانتخابا

السیاسیة كالحق في التعلیم والصحة والعمل وغیرھا من الحقوق، لھذا أولاھا الإعلان العالمي لحقوق 

ة ما و لا لكل فرد حق التمتع بجنسیة دول:" على ما یلي 15/9الإنسان أھمیة بالغة إذ تنص المادة 

  ".یجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسیتھ ولا من حقھ في تغییر جنسیتھ

على حق كل طفل في أن تكون  24كما ینص العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

  .153ص] 26[".لھ جنسیة



98 
 

 

وقد ورد التأكید حلى الحق في اسم الذي یعتبر من الحقوق اللصیقة بالشخصیة القانونیة للفرد،  

فلا یجوز أن یتصرف فیھ ولا أن یتنازل علیھ ولا یخضع للتقادم المسقط ولا المكسب، ویجب أن 

  .تتوفر فیھ الحمایة الكافیة بوقف الاعتداء علیھ ورد كل انتحال لھ

  العدالة الحق في  1.16..1.32.

أكد العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنیة من 

قبل محكمة محایدة ومستقلة، ویعتبر مبدأ قرینة البراءة أھم مبدأ أكد علیھ العھد ومفاده أن الإنسان 

قید بخصوص  برئ حتى تثبت إدانتھ، إذ أن توجیھ الاتھام لشخص معین لا یعنى التحرر من كل

المعاملة الواجبة اتجاھھ، وقد أصدرت الأمم المتحدة أكثر من عشرین وثیقة دولیة خاصة بإقامة 

  .51ص] 38[ .العدالة وحمایة الأشخاص الخاضعین للاحتجاز أو السجن

وتنص المادة السابعة من اتفاقیة حقوق الطفل على أن یسجل الطفل بعد ولادتھ فورا ویكون لھ 

  ".ولادتھ في اسم والحق في اكتساب جنسیةالحق منذ 

  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و الثقافیة  1.32.2.1.

  :تتنوع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و اھمھا نتناولھا فیما یلي

  الحق في العمل والضمان الاجتماعي 1.2.1.2.1.3

الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة نصت علیھ المادتان السادسة والسابعة من العھد 

والثقافیة، ویشمل حق كل شخص في أن تتاح لھ إمكانیة كسب رزقھ بعمل یختاره ویضمن لھ العیش 

الكریم للعامل وأسرتھ في ظروف تكفل السلامة والصحة مع مراعاة أوقات الراحة والعطل، مع 

لتأمینات الاجتماعیة، وأن توفر لھ الإقرار بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك ا

 .الدولة برامج التوجیھ والتدریب الفني والمھني التى تیسر للفرد اكتساب مھارات تعاونھ على العمل

  .250ص] 26[

  )السكن الصحة(الحق في المستوى المعیشي الكافي  2.2.1.2.1.3

أقرت الدول بحق كل شخص في مستوى معیشي كاف لھ ولأسرتھ بأن یوفر ما یفي بحاجتھم 

من الغذاء والكساء والمأوى وبحقھ في تحسین متواصل لظروف المعیشة بما في ذلك تمتع الفرد 
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بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة والوقایة من الأمراض الوبائیة والمھنیة وتأمین العنایة 

  .ة للجمیع في حالة المرضالطبی

  الحق في الإضراب وتكوین النقابات 3.2.1.2.1.3

تعھدت الدول الأطراف في العھد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة بكفالة الحق في تكوین 

على حق العمال في الإضراب، ویعتبر ھذا النص معدلا ) 8المادة(النقابات والانضمام إلیھا، ونصت

ي تحظر حق الإضراب في الدول التي وافقت وصدقت على العھد الدولي للحقوق وناسخا للقوانین الت

  .251ص] 26[ .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

  الحق في التعلیم والثقافة 4.2.1.2.1.3

من العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على أن توجھ  13أكدت المادة 

إلى الإنماء الكامل لشخصیة الإنسان بجعل التعلیم الابتدائي مجاني وجعلھ متاحا  الدولة التربیة والتعلیم

للجمیع بكل الوسائل، وحق كل فرد في المشاركة في الحیاة الثقافیة والتمتع بالتقدم العلمي، واحترام 

العلم حریة البحث العلمي والنشاط الاجتماعي والإبداعي وتشجیع الاتصال والتعاون الدولي في میدان 

  .والثقافة

  )الجیل الثالث من الحقوق(الحقوق الجماعیة  1.2.1.3

ظھور ھذا النوع من الحقوق ھو نتیجة لتطور متواصل  ،ویطلق علیھا كذلك حقوق الشعوب

  :وتضملحقوق الانسان 

  الحق في التنمیة 1.1.2.1.3

یعتبر من الحقوق الجماعیة للإنسان وضعت لھ الأمم المتحدة قواعد نذكر منھا الإعلان الخاص 

وأكدتھ فیھ على أن الحق في  1986لعام  41/128بالتنمیة الذي تبنتھ الجمعیة العامة بالقرار رقم 

لشعوب الحق التنمیة من حقوق الإنسان التي لا یمكن التنازل عنھا، وبمقتضاه یكون لكل إنسان ولكل ا

] 38[. في المشاركة والمساھمة في التمتع بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

  .71ص
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  الحق في تقریر المصیر  2.1.2.1.3

أكد میثاق الأمم المتحدة على حق تقریر المصیر في نصوص عدیدة تتعلق بھذا الحق، وأشارت 

نتیجة الرغبة الجامحة للشعوب نحو الحریة، ولأن المجتمع وجاء ذلك  55،73،76،/1إلیھ المواد

الدولي اقتنع بأن الاستعمار یعوق تنمیة التعاون الاقتصادي الدولي، ولأن حركة التحرر لا یمكن 

  .مقاومتھا أو التراجع عنھا

، "إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة"وقد تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  :، والذي أعلنت فیھ1960لعام  1514موجب القرار ب

  .ضرورة وضع نھایة سریعة وغیر مشروطة للاستعمار بكافة صوره ومظاھره -

حق الشعوب في تقریر مصیرھا، وأن عدم الاستعداد السیاسي أو الاقتصادي أو التعلیمي أو  -

  .الاجتماعي لا یجوز أن یتخذ ذریعة لتأخیر الاستقلال

ذ الخطوات السریعة والضروریة لنقل السلطات إلى شعوب الأقالیم غیر المتمتعة ضرورة اتخا -

  .71ص] 38[ .بالحكم الذاتي

  الحق في بیئة نظیفة 3.1.2.1.3

تعتبر البیئة تراثا مشتركا للإنسانیة وھي مشكلة تھم الجمیع نتیجة تماسك أجزاء الكرة 

تحركھ خصوصا بالنسبة لطبقات الھواء، وقد أدى الأرضیة، وكون التلوث مسألة عابرة للحدود بسبب 

التقدم العلمي وسوء استخدام التكنولوجیا ومنتجاتھا إلى إحداث خلل خطیر بالبیئة، تمثلت إحدى 

صوره في ثقب الأوزون وما سببھ من اضطرابات غیر طبیعیة، وتمثلت صور أخرى في تلوث میاه 

بمقاومة التلوث وتم عقد مؤتمرات دولیة عدیدة من  البحار والمحیطات، ولھذا اھتم المجتمع الدولي

 1992أجل تدارس مسألة الحفظ على البیئة كمؤتمر الأرض المنعقد في ریودیجانیرو بالبرازیل عام 

لكل فرد " بأنھ 1990عام  45/94لإنقاذ كوكب الأرض،وقد أكدت الجمعیة العامة من خلال القرار 

  ".ت صحتھ ورفاھیتھالحق في أن یعیش في بیئة تفي بمتطلبا
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  التفاعل بین القانونین من حیث الحقوق المشمولة بالحمایة 3.1.3

إن معظم الحقوق المندرجة في النظام القانوني الدولي ھي عرضة للزوال أو الانتھاك على 

الأقل، عندما تقتضي الظروف الاستثنائیة ذلك ویكون ذلك إما بسبب السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا 

دول في وصف تلك الحقوق، أو كونھا حقوق غیر مطلقة ویمكن تعلیقھا أو تقییدھا في حالات ال

الطوارئ الشرعیة، غیر أنھ لا یسمح لھذا التقیید إلا في حدود ما ھو ضروري من دون أن ینطوي 

ذلك  على أي تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین، مع وجود حقوق أخرى غیر 

قابلة للخرق لا یجوز تعلیقھا أو المساس بھا إطلاقا ولأي سبب كان، لھذا سنتطرق فیما یلي إلى الحد 

  .الأدني المشترك من الحقوق ، ثم إلى المبادئ المشتركة بین القانونین من حیث الحقوق المحمیة

  التداخل في الحمایة بین القانونین  1.3.1.3

المساس بالحد الأدنى المشترك من الحقوق في القانونین نتناول فیما یلي فكرة عدم جواز 

وطبیعة الحمایة المقررة للحقوق غیر القابلة للخرق في القانونین ودور مؤتمر طھران في التقریب 

  .بین القانونین من حیث الحقوق المحمیة

  عدم جواز المساس بالحد الأدني المشترك من ھذه الحقوق 1.1.3.1.3

یحمیھا القانونان وتتنوع بشكل كبیر، فقد جاءت الاتفاقیات والمواثیق الدولیة تختلف الحقوق التي 

المتعلقة بحقوق الإنسان سواء في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان حافلة 

بأنواع متعددة ومتنوعة من الحقوق، ولكنھا تلتقي في مجموعة من الحقوق التي لا یمكن المساس بھا 

الحقوق غیر القابلة "في أي ظرف كان، ومھما كانت الأسباب والمبررات وھي التي یطلق علیھا اسم 

وقد أطلقت " standard humanitaireالحد الأدني الإنساني "أو  8ص] 48[،"للخرق أو التقیید

 Droitالحقوق الأساسیة"علیھا عدة مسمیات كلھا یؤدى ذات المعنى، فھناك من یسمیھا 

fondamontaux"]49 [الحقوق المقاومة "أو  104صDroit Résistantes"  لأنھا تقاوم أشد

 –الحقوق المقدسة "، " Droit Absolusالحقوق المطلقة "الظروف الاستثنائیة، ویسمیھا البعض 

،  ولعل من أبرز "Droit Intangiblesالحقوق اللامساسیة"، "  DroitSacro saintsالجلیلة 

النواة الصلبة لحقوق الانسان "لتى تؤدى المعنى الحقیقي لھذه الحقوق مصطلح المصطلحات ا

Noyau dur des droit de l’homme " وكلھا مصطلحات تدل على قدسیة وعظم ھذه ،

وتشمل ھذه الحقوق الحق في الحیاة والتحرر من  236ص] 50[الحقوق دون الحقوق الأخرى،

التعذیب والعقوبات اللانسانیة والمھینة، التحرر من الرق والعبودیة، الحق في المحاكمة العادلة، 
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ویلاحظ بأن ھذه الحقوق تتسع في القانون الدولي لحقوق الإنسان وتضیق في القانون الدولي الإنساني 

  .نظرا لكون الثاني یتعلق بحالة النزاعات المسلحة حسب طبیعة الحالة المطبقة علیھا

  طبیعة الحمایة المقررة للحقوق الغیر قابلة للخرق   2.1.3.1.3

یمكن أن نستعرض بعض الحقوق التي حماھا القانونان لنحاول معرفة طبیعة التفاعل بینھما، 

ي الحیاة بین القانونین، مثلا الحق في الحیاة، حیث یلاحظ أن ھناك اختلافا في التعامل مع الحق ف

مصانا في جمیع الظروف، ولا یجوز المساس بھ أو التفریط  الإنسانفنجده في القانون الدولي لحقوق 

فیھ أو التنازل عنھ، باستثناء عقوبة الإعدام، مع و جود توجھ عالمي لإلغاء ھذه العقوبة من قبل 

من خلال إبرام البروتوكول الاختیاري  المنظمات المھتمة بحقوق الإنسان، وھو ما تم العمل علیھ

لأن  1989الملحق بالعھد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام المبرم في 

  . الحق في الحیاة سابق لوجود الدولة في نظرھم ولم تمنحھ ھي لذلك فلیس من حقھا أخذه

لدولي الإنساني ھي محل نظر، بحیث لم وفي المقابل فان حمایة الحق في الحیاة في القانون ا

یتم التطرق إلى حیاة المقاتل في المیدان، مما یفھم منھ أن قتلھ مشروع وجائز و إن لم یتم النص علیھ 

  .في بند صریح

ولكن القانون الدولي الإنساني أكد على حمایة الحق في الحیاة للمرضى والجرحى والغرقى 

في العملیات الحربیة، و كذلك الذین لا یشاركون في أعمال  والأسرى الذین توقفوا عن المشاركة

  .القتال من المدنیین كالنساء والأطفال والمسنین، بحیث یمنع الاعتداء على ھؤلاء وإھدار حیاتھم

وكذلك ھناك اتفاق بین القانونین على الحمایة من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب 

النظامان القانونیان یتفقان على اعتبار التعذیب جریمة ولا یمكن المعاملة القاسیة واللاإنسانیة، فكلا 

تبریره تحت أي ظرف، وھذا ما أكدت علیھ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیرة من ضروب المعاملة 

، أما الاتفاقیة 10/12/1984اللاانسانیة أو المھینة والتي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

أسرى الحرب فإنھا تحظر تعریض الأسیر للتشویھ البدني أو التجارب الطبیة أو المتعلقة بحمایة 

العلمیة ما لم تبررھا الحالة الصحیة للأسیر المریض، كما تحظر على الدول المعادیة استخلاص 

  .6ص] 47[ .المعلومات من الأسیر بالتعذیب البدني

أما فیما یخص الحق في عدم التعرض إلى الاسترقاق والاستعباد، فقد أكدت اتفاقیات حقوق 

الإنسان على حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر منھا الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق و 

بعة من ، كذلك المادة الرا 1960تجارة الرقیق و الممارسات المھینة الشبیھة بالرق المبرمة عام 
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من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  2و 1فقرة  08الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 

من المیثاق الإفریقي لحقوق  05وحتى الاتفاقیات الإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان، على غرار المادة 

من  1فقرة  04وق الإنسان، والمادة من الاتفاقیة الأوربیة لحق 1فقرة  04الإنسان والشعوب، والمادة 

  .الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان

من  14و  13وفي نفس السیاق تعطى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني وبالأخص المواد 

و المتعلقة بالأسرى الحق في أن یعاملوا معاملة إنسانیة، وأن  1949اتفاقیة جنیف الثالثة المبرمة عام 

  .ام أشخاصھم وشرفھم، و أن یحتفظوا بأھلیتھم المدنیة كاملةیكفل لھم احتر

وبناءا على ذلك یلاحظ بأن القواعد المقررة في كلا القانونین تتضمن تداخلا في الحمایة التي 

یوفرھا كل منھما بالرغم من وجود اختلاف وتمایز بینھما، ویظھر بجلاء تأثیر القانون الدولي لحقوق 

لتعزیز ھذا  1977لدولي الإنساني، وقد جاء البروتوكولان الإضافیان لعام الإنسان على القانون ا

المفھوم بحیث أننا نجد بأنھما یكملان القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، والذي تنص أحكامھ 

على أن المدنیین والأشخاص الذین أصبحوا عاجزین عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزین 

  .دى مھاجمتھم، ویتعین كذلك أن یعاملوا معاملة إنسانیةیجب تفا

وتحدد ھذه الاتفاقیات الدور الذي تؤدیھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للتخفیف من المعاناة 

البشریة، بحیث أن البروتوكولین الإضافیین یھدفان أساسا إلى الحد من استخدام العنف وحمایة السكان 

  .قواعد التي تنظم سیر العملیات العدائیةالمدنیین، وذلك بتعزیز ال

ونستنتج أن قواعد القانون الدولي الإنساني تعالج قضایا كثیرة تخرج من نطاق اھتمام القانون الدولي 

لحقوق الإنسان، كونھا قواعد تتعلق بسیر العملیات الحربیة والوضع القانوني لفئات محددة كالأسرى 

  .نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان لیشمل النزاعات المسلحة الدولیةوالمقاتلین، وفي المقابل یتسع 

  دور مؤتمر طھران في التقریب بین القانونین من حیث الحقوق المحمیة : ثانیا

جاء مؤتمر طھران لحقوق الإنسان من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تطبیق أفضل 

المسلحة، ومراجعة الاتفاقیات الموجودة لضمان  لاتفاقیات حقوق الإنسان، وقواعده في النزاعات

حمایة أفضل للمدنیین والأسرى والمحاربین في النزاعات المسلحة من حظر استعمال وسائل حربیة 

یعتبر مؤتمر طھران الدولي لحقوق الإنسان نقطة انطلاق لسلسلة من الجھود التي بذلتھا الأمم .معینة

لیة للصلیب الأحمر، بھدف تطویر القواعد التي تحكم النزاعات المتحدة وأمینھا العام واللجنة الدو
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المسلحة، والتي استھدفت في حقیقة الأمر إقامة جسر بین النظام القانوني للقانون الدولي لحقوق 

  .الإنسان والنظام القانوني للقانون الدولي الإنساني

لاستعراض التقدم  1968ماي  13أبریل إلى  22وقد انعقد في طھران في الفترة الممتدة من 

الذي تم تحقیقھ خلال الأعوام العشرین التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ولصیاغة برنامج للمستقبل، وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بھا الأمم المتحدة 

  .95ص] 19[ .ھامن اجل تعزیز حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة وتشجیع احترام

وقد وضع المؤتمر نصب عینھ القرارات التي اعتمدھا المؤتمر، من اجل تأكید الحاجة إلى 

التضامن فیما بین البشر في عصر یسوده العنف في كثیر من أرجاء العالم، وأصبح أمرا واضحا أكثر 

ھ، ولكون السلم من أي وقت مضى، وإدراكا منھ لكون السلم أمنیة یطمح إلیھا البشر في العالم كل

والعدالة عاملان لا غني عنھما لتحقیق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وان من 

الواجبات التي لا مفر منھا لأن یفي جمیع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوھا على 

حریات أساسیة دونما تمییز أنفسھم أمام الملا بالعمل والتشجیع على احترام ما للجمیع من حقوق و

  .لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي

واعتمدت حركة التوفیق بین القانونین على الوثائق الإنسانیة الأساسیة التي تستھدف كفالة  

ا لجمیع حقوق الانسان، ویمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تفاھما تشترك فیھ شعوب العالم على م

أعضاء الأسرة البشریة من حقوق ثابتة منیعة الحرمة ویشكل التزاما على كاھل أعضاء المجتمع 

الدولي، وأن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق 

مرة، والاتفاقیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستع

الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، وغیرھا من الاتفاقیات والإعلانات في میدان 

حقوق الإنسان، المعتمدة برعایة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقلیمیة المشتركة 

بغي أن تمثلھا الدول، وان الأمم بین الحكومات ، قد خلقت جدیدا من المعاییر والالتزامات التي ین

المتحدة منذ اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما جوھریا في تحدید معاییر للتمتع بحقوق 

  .96ص] 19[ .الإنسان وحریاتھ الأساسیة ولحمایتھا

وقد تم خلال ھذه الحقبة اعتماد كثیر من الصكوك الدولیة الھامة، ولكن لا یزال ھناك الكثیر 

القیام بھ على صعید وضع ھذه الحقوق والحریات موضع التنفیذ، وان الھدف الرئیسي للأمم یجب 

المتحدة في مجال حقوق الإنسان ھو أن یتمتع كل إنسان بأقصى الحریة والكرامة، ومن اجل تحقیق 

ھذا الھدف ینبغي لقوانین كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغتھ أو دینھ آو 
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تقده السیاسي، حریة التعبیر والإعلام والضمیر والدین، وكذلك حق المشاركة في حیاة بلده مع

السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة، وقد نوه المؤتمرة إلى انھ على للدول أن تجدد تأكید 

د حقوق تصمیمھا على إنفاذ المبادئ المجسدة في میثاق الأمم المتحدة وفي صكوك دولیة أخرى بصد

  .الإنسان وحریاتھ الأساسیة

ومن ھذا المنطق وتجاوبا مع الرغبات التي أعرب عنھا مؤتمر طھران الدولي المنعقد في 

دعت فیھ  2444قرار رقم  19/12/1968، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 1968

الدولیة للصلیب الأحمر والھیئات الأمین العام للأمم المتحدة إلى التشاور مع اللجنة الدولیة مع اللجنة 

الدولیة المختصة الأخرى لدراسة التدابیر التي یمكن اتخاذھا لضمان تطبیق أفضل للاتفاقیات 

والقوانین الدولیة ذات الطابع الإنساني، والتي یمكن العمل بھا أثناء النزاعات المسلحة، كما دعتھ إلى 

إنساني أو وضع وثائق قانونیة خاصة بغیة توفیر  الاھتمام بوضع اتفاقیات دولیة جدیدة ذات طابع

  .حمایة أفضل للمدنیین والأسرى والمقاتلین في أي نزاع مسلح

  القانونین من حیث الحقوق المحمیة بین المشتركة المبادئ  2.3.1.3

إن التقارب بین القانونین والھدف المشترك الذي یسیان لتحقیقھ جعل مبادئ 

  :وھيمشتركة بین القانونین 

 "الحقوق في المساواة "التمییز عدم مبدأ 1.2.3.1.3

 ، بینما"التمییز عدم"بمبدأ  الإنسان بحقوق المتعلقة والمعاھدات لوثائقا  في المبدأ ھذا یعرف

 المادة ، وتنص"المجحف التمییز"بمبدأ الإنساني القانون الدولي في الواردة الأحكام بموجب یعرف

 أنھ على الثقافیة و والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد من الثانیة، فقرتھا في الثانیة

 ھذا في علیھا المنصوص الحقوق ممارسة جعل تضمن بأن العھد ھذا في الدول الأطراف تتعھد"

 أو سیاسي الرأي أوالدین،أو أواللغة، أوالجنس، أو اللون، العرق، بسبب تمییز أي من بریئة العھد

  ."الأسباب من ذلك أو غیر أوالنسب أوالثروة أوالاجتماعي القومي الأصل أو ، غیرسیاسي

 المادة أن على (3) رقم العام یشیرالتعلیق كما العھد، تاذ من الثالثة المادة ھذاالمبدأ على وتؤكد

 ھبسائرأحكام دینامیة علاقة لھا اعتبار أن ویجب ، تاما لتفھم العھد فھما خاصة بأھمیة تتصف" الثانیة

  .] 46[ ."العھد في الأطراف بھا الدول تتعھدي الت العامة القانونیة الالتزامات طبیعة تصف ھي
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في  التمییز عدم خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان،من مع الإنساني الدولي القانون ویلتقي

 لضحایا الإنساني الدولي القانون یكفلھا التي الحمایة أحكام تمیز المحمیة، إذ لا للفئات الحقوق منح

 منح من علیھا، فكل المعتدى أو المعتدیة للدولة التابعین على الأشخاص تطبیقھا في المسلحة النزاعات

 أو المولد أو الجنس عن النظر تمییز، بصرف دون لھ أن تكفل یجب الحمایة التمتع بھذه لھ الحق في

  .الانتماء أو العقیدة

 الحمایة لتوفیر خلاله من یسعى والذي الإنسان، الدولي لقانونا أساس التمییز عدم مبدأ ویشكل
 أن المتنازعة، وكون للأطراف الحربیة العملیات سیر عن الناجمة الآثار العسكریة من الحروب لضحایا
 كل في یحظر لذلك "المسلحة النزاعات" هي حالة استثنائیة حالة مع یتعامل الإنساني الدولي القانون
للدول،  فقط ملزم لیس أنه في الإنساني الدولي القانون أهمیة أحكامه، وتتمثل من انتقاص أي الأحوال

  .والثوار المسلحة كالملیشیات الدولة، صفة لها لیست التي النزاع لأطراف أیضًا بل

 في الحمایة وأحكام قواعد تطبیق في المجحف، التمییز الإنساني الدولي القانون یحظر كما
اللون  أو العرق أساس على التمییز ذلك كان القتال، سواء العاجزین عن والأشخاص المدنیین معاملة

 بعض مماثلة، باستثناء أخرى معاییر أي على السیاسیة أو بناء الآراء الدین أو أو اللغة الجنس أو أو
 منحها التي الفئات أو تلبیتها، في سرعة والجرحى كالمرضى احتیاجاتها الخاصة تتطلب التي الفئات
 .]46[ .والأطفال كالنساء حمایة خاصة الإنساني الدولي القانون

 العنصري، التمییز على المبنیة الأسالیب من وغیرها "الأبارتید"العنصریة التفرقة ممارسة وتمثل
 انتهاكات المحمى، الشخص وكرامة إنسانیة من النیل شأنها من الإنسانیة، والتي للكرامة والمنافیة
 الأساسي النظام وذهب الأربعة، واتفاقیات جنیف الأول الإضافي البروتوكول لأحكام وفقًا جسیمة

 .ضد الإنسانیة جریمة تشكل الممارسات هذه أن اعتبار إلى "روما میثاق" الدولیة الجنائیة للمحكمة

 الإنسانیة مبدأ  3.1.3.2.2

 مبدأ إقرار في لحقوق الإنسانوالقانون الدولي  الإنساني الدولي القانون یشترك

 ت أكد الإنسان، وقد في المتأصلة الكرامة صون إلى والھادف الطبیعة البشریة من الإنسانیة،المنبثق

 تفرقة وكرامتھ،دون الإنسان حرمة لحمایة وصیانة جاءت والتي القانونین كلا وقواعد أحكام ذلك على

 عندما الاجتماعیة والثقافیة، و الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد ذلك على أكد كما البشر، بین

 بینما البشریة، الأسرة أعضاء لجمیع "الأصیلة الكرامة" من مشتقة الإنسان حقوق أن على نص
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 بني بین السامیة الإنسانیة القیم على الحفاظ على أساسي بشكل الإنساني الدولي فلسفة القانون ارتكزت

  .]46[ .كافة البشر

 للتجزئة قابلیتھا وعدم الحقوق وحدة أ مبد 3.2.2.3.1.3

لقد جاءت الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان سواء في القانون الدولي الإنساني أو 

القانون الدولي لحقوق الإنسان حافلة بأنواع متعددة ومتنوعة من الحقوق، ولكنھا تلتقي في مجموعة 

 یعتبر فقھاء القانون الدولي أن ھذه الحقوقیمكن المساس بھا في أي ظرف كان، و من الحقوق التي لا

 غیرقابلة و واحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان،وحدة الإنساني الدولي القانون الواردةفي كل من

 .على الأخرى الحقوق لإحدى أولویة إعطاء معھ للتجزئة، بشكل یستحیل

یتعلق بالحق في عدم التعرض إلى الاسترقاق والاستعباد، فقد أكدت ویمكن أن نضرب مثالا لذلك 

اتفاقیات حقوق الإنسان على حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر منھا الاتفاقیة التكمیلیة 

، كذلك المادة  1960لإبطال الرق وتجارة الرقیق والممارسات المھینة الشبیھة بالرق المبرمة عام 

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  2و 1فقرة  08لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الرابعة من ا

من المیثاق  05والسیاسیة، وحتى الاتفاقیات الإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنسان، على غرار المادة 

ان، والمادة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنس 1فقرة  04الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 

  .]46[ .من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 1فقرة  04

من  14و 13وفي نفس السیاق تعطى اتفاقیات القانون الدولي الإنساني وبالأخص المواد 

والمتعلقة بالأسرى الحق في أن یعاملوا معاملة إنسانیة، وأن  1949اتفاقیة جنیف الثالثة المبرمة عام 

شخاصھم وشرفھم، وأن یحتفظوا بأھلیتھم المدنیة كاملة، ومنھ نري بأن القواعد یكفل لھم احترام أ

المقررة في القانونین تتضمن تداخلا في الحمایة التي یوفرھا كل منھما بالرغم من وجود اختلاف 

  .وتمایز بینھما، و یظھر بجلاء تأثیر القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الدولي الإنساني

لتعزیز ھذا المفھوم بحیث أننا نجد بأنھما یكملان  1977جاء البروتوكولان الإضافیان لعام وقد 

القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني، والذي تنص أحكامھ على أن المدنیین والأشخاص الذین 

ذلك أصبحوا عاجزین عن المشاركة في القتال كالجرحى والمحتجزین یجب تفادى مھاجمتھم ویتعین ك

  .أن یعاملوا معاملة إنسانیة

  آلیات تنفیــذ القانونین  2.3
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للوقوف على التأثیر المتبادل بین القانونین من حیث آلیات الحمایة لا بد من تحدید آلیات 

الحمایة في كل من القانونین، وھذا ما سوف نتطرق إلیھ في ھذا المبحث من خلال التعرض إلى 

لإنساني ، ثم آلیات تنفیذ القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ثم التفاعل بین آلیات تنفیذ القانون الدولي ا

  .القانونین من حیث آلیات الحمایة

  آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني   1.2.3

إن الحمایة التي یقررھا القانون الدولي الإنساني لا یمكن أن تكون ذات فائدة وأھمیة إلا إذا تم 

على أرض الواقع من خلال إیجاد السبل والآلیات الضروریة لذلك، وقد تضمنت تنفیذھا وتطبیقھا 

مع العلم أن تطبیقھ  ،قواعد القانون الدولي الإنساني جملة من التدابیر التي یتم من خلالھا تنفیذ أحكامھ

لیس بالأمر الھین، لأنھ یحمي حقوق الإنسان في وضع یصعب التكلم فیھ عن القانون ومبادئ 

نیة والتحضر لأن لغة الرصاص والقتل ھي السائدة في مثل ھذه الأوضاع، لكن الإنسان مخلوق الإنسا

یحمل في ذاتھ العدید من التناقضات فھو من أوجد الحرب وھو من أوجد أحكاما وقواعد لتنظیمھا 

ومن أجل فرض ھذا القانون قرر مجموعة من الآلیات لتطبیقھ والنظر في مخالفاتھ وانتھاكاتھ، 

  .تمثل في آلیات وطنیة وأخرى دولیةوت

  الآلیات الوطنیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني  1.1.2.3

  : نتطرق إلى آلیات الحمایة الوطنیة من خلال النقاط التالیة

  احترام الدول المعنیة للقانون الدولي الإنساني  1.1.1.2.3

یكمن في احترام الدول لمبدأ الوفاء إن أفضل ضمان لتنفیذ وتطبیق القانون الدولي الإنساني 

لأن الدول عندما انضمت إلى اتفاقیات جنیف الأربع وملحقیھا، ) Pactasuntservanta(بالعھد 

إنما التزمت بضمان احترام ھذه الاتفاقیات من جانبھا في إطار سلطتھا، وھذا الالتزام تضمنتھ المادة 

المادة الأولى من البروتوكول الأول، لذلك یتعین على الدول الأولى المشتركة للاتفاقیات الأربع، وكذا 

الأطراف في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني اتخاذ التدابیر والإجراءات الضروریة لتنفیذ التزاماتھا 

  .المتعلقة بتطبیق وتنفیذ القانون الدولي الإنساني

   

  التعریف بالقانون الدولي الإنساني  2.1.1.2.3
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مرتبط بالعنصر الأول، لأن العلم بالقانون الدولي الإنساني أمر جوھري للأفراد وھو عنصر 

والمدنیین العادیین شأنھم في ذلك شأن المقاتلین، حیث أنھم یعتبرون من الفئات المحمیة بقواعد 

فیما  القانون الدولي الإنساني، وأنھم الفئات الذین یستھدفھم بالمخاطبة للنأي بھم عما یفعلھ المتقاتلون

بینھم، خاصة في الحروب الأھلیة التي یصعب فیھا التمیز بین المقاتلین والمدنیین، لذا فالعلم بقواعد 

  .313ص ]7 [..القانون الدولي الإنساني من شأنھ تحقیق الدرایة الكافیة بحقوقھم والتزاماتھم

الدولي الإنساني أوردت لذلك ونظرا إلى أھمیة الحقوق والواجبات الواردة في مواثیق القانون 

مادة مشتركة جاءت بنفس الصیاغة وھي المواد  1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

وتؤكد جمیعھا على الالتزام وتعھد الدول بنشر أحكامھا على أوسع نطاق، ) 47/48/127/144(

متعاقدة بأن تتعھد الأطراف السامیة ال:" وضرورة التزام كافة أجھزة الدولة بھا إذ تنص على ما یلي

تنشر ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد 

بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري، والمدني بحیث تصبح المبادئ التي 

الخدمات الطبیة  تتضمنھا معروفة لجمیع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد

تتعھد الأطراف " فقرة أولى على أن 83، ویؤكد البروتوكول على نفس المبدأ إذ تنص المادة "والدینیة

السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات ونص ھذا 

دراستھا بصفة خاصة ضمن برامج  الملحق البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في بلادھا، وبإدراج

التعلیم العسكري، وتشجیع السكان المدنیین على دراستھا، حتى تصبح ھذه المواثیق معروفة للقوات 

  .116ص ]38[".المسلحة وللسكان المدنیین

وھذا النشر إجراء ضروري یتم بعد الانتھاء من مراحل إبرام الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالقانون 

نساني أو غیرھا من الاتفاقیات الدولیة، حیث یتم النشر في الجریدة الرسمیة بعد التصدیق الدولي الإ

علیھا من طرف البرلمان وإصدارھا من رئیس الدولة، ثم تنشر حتى یتحقق علم الكافة بھا وحتى 

  .176ص ]51[.تصبح نافذة داخل الدولة

قادة العسكریین والحكام والمسؤولین حتى إن الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني ضروري أیضا لل

لا یقعوا تحت طائلة المتابعة عن ارتكاب الجرائم الدولیة، حیث لا تعفیھم رتبھم أو صفتھم الرسمیة أو 

ما قد یتمتعون بھ من حصانات، لذلك فالعلم بقواعد القانون الدولي الإنساني من شأنھ وقایتھم 

نون الدولي الإنساني، ویستلزم التزام الدولة بنشر قواعد وحمایتھم من الانزلاق في مخالفات للقا

القانون الدولي الإنساني التزامھا بإدراج قواعده في المناھج الدراسیة، وقد أوضحت النصوص السابق 

ذكرھا مدى إلزامیة نشر قواعد ھذا القانون في المناھج الدراسیة خاصة للكلیات العسكریة سواء كانت 
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أو الشرطة، والإدراج في المناھج الدراسیة ینبغي أن یمتد للكلیات والمناھج مؤھلة لرجال الجیش 

  .429ص  ]51[.الدراسیة العادیة لتحقیق علم الناس والسكان المدنیین

ویري البعض أن المقاتلین والجمھور بشكل عام لا یحتاجون لأكثر من أن یعرفوا النصوص 

یتوجب التذكیر بأن الاتفاقیات الأربع والبروتوكولین الخاصة التي یمكن أن تعنیھم بشكل مباشر، كما 

الإضافیین یلزمون الدول بضرورة أداء مھمة النشر في وقت السلم أیضا، فلا بد أن یشكل أداء ھذه 

المھمة جزءا من استعداد كل فرد لمواجھة نشوب الحرب، ویجب عدم الانتظار إلى أن یشتعل النزاع 

عسكري أو بناء مراكز للإیواء، ویجب أن ینطبق نفس الشئ على المسلح للشروع في تنظیم تدریب 

نشر القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي لا یمكن تحقیقھ بصورة كاملة إلا في وقت 

  .529ص]53[.السلم

  .إصدار التشریعات اللازمة لتطبیق القانون الدولي الإنساني 3.1.1.2.3

عاتق الدول وجوب احترامھا والعمل بھا وإلا ترتب في ترتب الاتفاقیات الدولیة التزامات على 

حقھا المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناجمة عن عدم الوفاء بھذه الالتزامات، خاصة أن الاتفاقیات 

الدولیة تلزم سلطات الدولة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة كل في نطاق اختصاصھا، سن ما یلزم من 

لالتزامات الدولیة، وتخلیص التشریعات الداخلیة من أي قانون مخالف تشریعات ضروریة لتنفیذ ا

  .لالتزاماتھا الدولیة، والامتناع عن إصدار أي قانون یتعارض مع ھذه الالتزامات

ویقصد بتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني أن تتخذ الدولة كافة التدابیر 

وتطبیق القانون الدولي الإنساني، في حالة نشوب نزاع مسلح ما والإجراءات اللازمة لضمان احترام 

على أرضیھا في صورة حرب أھلیة، وكذا نفاذه في نظامھا القانوني الداخلي، وقد أوردت اتفاقیات 

أن تتعھد "جنیف الأربعة نصا عاما مشتركا فیھا جمیعا ھو نص المادة الأولى والتي تنص على 

  .365ص  ]54[".ھذه الاتفاقیة وتكفل احترامھا في جمیع الأحوالالأطراف السامیة بأن تحترم 

كما أن ھناك نصوص أخرى مشتركة تلزم الدول باتخاذ التدابیر والإجراءات التشریعیة 

اللازمة لضمان تنفیذ اتفاقیات القانون الدولي الإنساني وقمع الانتھاكات الجسیمة لھا، ومن ھذه 

جنیف الأولى التي تلزم كل طرف من أطراف النزاع أن یعمل من اتفاقیة  45النصوص نص المادة 

من خلال قادتھ على ضمان تنفیذ المواد المتقدمة بدقة وأن الحالات التي تنص علیھا تنظم وفقا 

  .للمبادئ العامة لھذه الاتفاقیة
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تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن " من اتفاقیة جنیف الأولى على أن  49ونصت المادة 

خذ أي إجراء تشریعي یلزم فرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون تت

  .باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة

ومن أجل جعل قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبق في التشریعات والقوانین الداخلیة للدول 

  :حقیق ھذا الغرض وھيیجب اتخاذ جملة من الأسالیب التشریعیة لت

  .إدخال قواعد القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي -

تضمین القوانین العسكریة التزامات القانون الدولي الإنساني، مع العلم أن قیام المشرع الوطني  -

ت بتبني تلك القواعد وما تتضمنھ من التزامات في القوانین العسكریة یأتي لحرصھ على قیام القوا

المسلحة بتنفیذھا، وھذا من منطلق أن الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني تحدث من 

  .16ص] 38[. رجال القوات المسلحة

تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني في قانون العقوبات، وھذا یساعد على توسیع نطاق التجریم  -

سواء العسكریین أو غیرھم، كما أن ھذا یحقق میزة أخرى والعقاب وشمولھ كل طوائف المجتمع، 

وھي تحقیق مبدأ الشرعیة الجنائیة الذي یقرر بأنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، وھناك میزة أخرى 

وھي أن إدخال قواعد القانون الدولي الإنساني في قانون العقوبات الوطني یعطي الفرصة للقضاء 

ه الجرائم وكل من یرتكبھا وعقابھ، مما یؤدي إلى تجنیب رعایا دولھم والسلطات الوطنیة لمكافحة ھذ

  .وخاصة القادة العسكریین والمسؤولین ملاحقة المحاكم الجنائیة الدولیة

  .الاختصاص العالمي لتطبیق القانون الدولي الإنساني منح القضاء الوطني  4.1.1.2.3

دولي الإنساني في القانون الداخلي أن یقرر من الأسالیب القانونیة الفعالة لتطبیق القانون ال

المشرع الوطني اختصاص المحاكم الوطنیة بالمعاقبة على انتھاكات القانون الدولي الإنساني، بصرف 

النظر عن الشخص أو مكان ارتكابھ، ویمكن أن یتقرر الاختصاص العالمي عن طریق النص علیھ 

اتفاقیة دولیة كما ھو الحال في دیباجة النظام الأساسي في القانون الداخلي كما یمكن أن یتقرر بموجب 

من واجب كل دولة أن تمارس ولایتھا :"التي تنص على أنھ)1998(للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ویتضح من  2011 ص] 55[ ،"القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة 

أن ھناك التزاما مفروضا ) 49/50/129/146(نیف صیاغة نص المادة المشتركة من اتفاقیات ج

على الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیات بان تصدر التشریعات اللازمة لتجریم انتھاكات اتفاقیات 

جنیف، لذلك فإذا انتھكت دولة ما ھذا الالتزام ولم تتخذ الإجراءات التشریعیة للتجریم، فإنھا تعتبر 
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لیة الدولیة عن أعمال السلطة التشریعیة للدولة، كما لا یجوز للدولة مخلة بالتزام دولي وتتحقق المسؤو

أن تحتج بعدم وجود تشریع لدیھا یقرر الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، أو یجرم انتھاكات 

اتفاقیات جنیف أو یقرر ما بھا من مبادئ وقواعد، وذلك لأن ھذا الدفع یتعارض أصلا مع التزاماتھا 

 ]56[.إلیھا أنفا بوجوب اتخاذ الإجراءات التشریعیة اللازمة لتنفیذ تلك المبادئ والقواعدالمشار 

  .365ص

 تكوین عاملین مؤھلین  5.1.1.2.3

الأطراف السامیة المتعاقدة إلى السعي في ) 06/1المادة(یدعو البروتوكول الإضافي الأول في 

قواعد القانون الدولي الإنساني، حیث تستعین وقت السلم لإعداد عمال مؤھلین بغیة تسھیل تطبیق 

الدول بالجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر لمساعدتھا في إعداد ھؤلاء الأشخاص 

المؤھلین القادرین على إعطاء المشورة للسلطات في بلدانھم وإفادتھا بخبراتھم في مجال تطبیق قواعد 

ویعد تكوین ھؤلاء الأشخاص المؤھلین من  . 403ص]56[ الاتفاقیات والبروتوكولین الإضافیین،

صمیم الولایة الوطنیة، وتضع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر رھن تصرف الأطراف السامیة 

المتعاقدة قوائم بأسماء الأشخاص الذین أعدوا على النحو السابق، والتي تكون قد وضعتھا الأطراف 

ة لھذا الغرض، وتكون حالة استخدام ھؤلاء العاملین خارج النطاق السامیة المتعاقدة وأبلغتھا إلى اللجن

  . الوطني في كل حالة على حدة محل اتفاق خاص بین الدول الأطراف المعنیة

  :المستشارون القانونیون في القوات المسلحة 6.1.1.2.3

 نظرا لتشعب قواعد القانون الدولي الإنساني وتطورھا المستمر حیث یستوجب الكثیر من

الخبرة والتخصص لدى فئات معینة، الشيء الذي یفرض على القوات المسلحة اللجوء إلى استشارة 

  : من البروتوكول الإضافي الأول على) 82المادة(الخبراء وطلب المعونة منھم، حیث نصت 

أن تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح، على "

وتوفیر المستشارین القانونیین عند الاقتضاء لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على المستوى  تأمین

المناسب، بشأن تطبیق الاتفاقیات والبروتوكول وبشأن التعلیمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة 

العدو، ، ومن أجل عرض أي خطة عسكریة تتطلب الھجوم على مواقع "فیما یتعلق بھذا الموضوع 

على المستشارین بیان الھدف من الھجوم والمواقع المراد مھاجمتھا أو قصفھا ونوع السلاح المستعمل 

بھدف معرفة مدى عدم مخالفتھا للقانون، من أجل منع أي انتھاك جسیم لأحكام القانون الدولي 

  .81ص ]10[. الإنساني
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  واجبات الـقادة 7.1.1.2.3

بالتعریف بالقانون الدولي الإنساني ونشر قواعده بین أفراد القوات القادة العسكریون ملزمون 

المسلحة، لذلك یجب عدم تجاوز أیة حدود لا یقرھا القانون الدولي الإنساني وعلى كل قائد عسكري 

العمل على كفالة احترام ھذا القانون، فالقادة العسكریون ملزمون ببذل العنایة والرعایة اللازمة من 

السكان المدنیین والأشخاص والأعیان المدنیة في حالة أي ھجوم عسكري، وحسب أجل تفادي 

ویقع علیھم القیام  المعلومات المتوفرة لدیھم، ویجب علیھم الامتناع عن ارتكاب أیة انتھاكات جسیمة،

  402ص] 57[ 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  87بعدة واجبات نصت علیھا المادة 

في الأخیر یمكن القول أن ھذه الآلیات التي یجب توافرھا على المستوى الوطني تعد من أھم   

الآلیات الوقائیة التي تقوم بدورھا في وقت السلم، فعندما تلتزم الدول بقواعد القانون الدولي الإنساني 

فھي بذلك تؤكد على  وتدرجھا في قوانینھا الداخلیة وتصدر التشریعات والقوانین التي تكفل احترامھا

الطابع الإلزامي لھذا القانون وضرورة احترامھ في حالة نشوب نزاع مسلح، كما أن نشر أحكامھ 

وتدریسھا في الأوساط العسكریة والمدنیة یمكن الأفراد سواء مقاتلین أو مدنیین من معرفة ماھي 

حالة خرق ھذه القواعد سوف حقوقھم وواجباتھم في حالة الحروب وما یجب علیھم احترامھ، لأنھ في 

  . یتعرضون للعقاب

  الآلیات الدولیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني   2.1.2.3

نظرا للطبیعة الممیزة لمجال انطباق القانون الدولي الإنساني وھي فترة الحرب التي یختفي 

إلى استعمال كل فیھا القانون وتصبح فیھا لغة السلاح والقوة ھي المسیطرة، وفي ظل سعي كل طرف 

الطرق والأسالیب لتحقیق أھدافھ دون إعارة أي اھتمام للمبادئ والقیم الإنسانیة التي ینادي بھا القانون 

الدولي الإنساني، تظھر الحاجة إلى تدخل جھات فعالة لھا من الصلاحیة والإمكانیة ما یمكنھا من 

العملیة أھمیة الدور الذي تقوم بھ المنظمات  تأكید وتطبیق القانون الدولي الإنساني، وقد أكدت التجربة

الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى دور الأجھزة 

القضائیة الدولیة خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الدولیة الأخرى في قمع انتھاكات القانون 

وسائل الإشراف والرقابة والتي تتمثل : ا الفرع من خلال النقاط التالیة الدولي الإنساني، وسنتناول ھذ

في نظام الدولة الحامیة ولجنة تقصى الحقائق بالإضافة إلى دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ثم 

  .إلى أسالیب القمع والتي تتمثل في دور الأجھزة القضائیة الدولیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني

  



114 
 

 

  آلیات الإشراف والرقابة 1.2.1.2.3

من نظام الدولة الحامیة  الإنساني الدولي القانون احترام مجال في بالرقابة تعنى التي تتمثل آلیات    

  .260ص ]10[.الأحمر واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، واللجنة الدولیة للصلیب

 نظام الدولة الحامیة 1.1.2.1.2.3

الدولة "فكرة السماح لدولة في حالة نزاع مسلح تعیین دولة محایدة یقوم ھذا النظام على 

تتولي رعایة مصالحھا ومصالح رعایاھا لدى دولة متحاربة أخرى بموافقة الدولتین " الحامیة

المتحاربتین، وتنص الاتفاقیات الأربع على أن أحكامھا تطبق بمساعدة الدولة الحامیة وتحت إشرافھا 

مشتركة، وتضطلع بمھامھا بواسطة ممثلیھا الذین تختارھم من بین رعایاھا أو ال) 8/8/8/9المادة (

  ..261]10[.من بین رعایا دولة محایدة شرط قبولھم من طرف الدولة التي سیقومون بوظائفھم لدیھا

وللدول الحامیة مھام واسعة النطاق بموجب الاتفاقیتین الثالثة والرابعة بخصوص حمایة أسرى 

من البروتوكول الأول مدعمة لتلك الوظائف، ویشمل نظام الدولة  5ین، وجاءت المادة الحرب والمدنی

الحامیة البدیل عنھا إذا لم توافق الأطراف المتحاربة في تعیین دولة حامیة، كما ھو الشأن في أغلب 

ف أحد الحالات، ویمكن عندئذ لدولة حامیة أخرى أو ھیئة محایدة أن تقوم بدور الدولة الحامیة بتكلی

أطراف النزاع،  وعدا الدور التقلیدي یمكن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تبذل مساعیھا الحمیدة 

لمساعدة أطراف النزاع على اختیار دولة حامیة، ولا یشكل استمرار العلاقات الدبلوماسیة بین دولتین 

الدولة الحامیة، إذ أنھ  متحاربتین أو تعیین دولة لرعایة مصالح طرف لدى خصمھ حائلا دون تعیین

یعمل بنظام الدولة الحامیة أثناء (لكلا النظامین صلاحیاتھ ووظائفھ ومجال عملھ الزمني والموضوعي

، ویمكن لطرفي النزاع الاتفاق على اختیار دولة حامیة واحدة لرعایة مصالح كل )النزاعات المسلحة

  .منھما لدى الطرف الآخر

  تقصي الحقائقاللجنة الدولیة ل 2.1.2.1.2.3

تعتبر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق الأداة الجدیدة التي أمكن إیجادھا لتطبیق القانون الدولي 

الذي أقر البرتوكولین الإضافیین ) 1977 1974(الإنساني، وذلك خلال المؤتمر الدبلوماسي

ول أن تلجأ إلى من البروتوكول الأول بحیث یمكن للد 90لاتفاقیات جنیف الأربع، فصیغت المادة 

خدمات اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، وھذه اللجنة مؤھلة على الخصوص بالوظائف 

  .330ص]7[:التالیة
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التحقیق في أیة واقعة یفترض أنھا تشكل انتھاكا جسیما للقانون الدولي الإنساني، وفق التعریف  -

  .الوارد في الاتفاقیات والبرتوكول

بأحكام الاتفاقیات والبرتوكولین من خلال مساعیھا الحمیدة، ویكون للجنة تسھیل العودة إلى التقید  -

ھذا الاختصاص إذا أعلنت الدول الأطراف قبولھا لھ من خلال إیداع إعلانات في ھذا الشأن، ویمكن 

للجنة وفي حالات أخرى فتح تحقیق بناء على طلب من احد أطراف النزاع، شریطة قبول الدولة أو 

  .261ص]10[ .المعنیة، وتسلم اللجنة تقاریرھا إلى الدول وتكون ھذه التقاریر سریةالدول الأخرى 

واللجنة ھیئة دائمة محایدة وغیر سیاسیة، وتتكون من خمسة عشر عضوا یمثلون مختلف 

المناطق الجغرافیة، ویقع انتخابھم لمدة خمسة سنوات، وللجنة أن تبحث عن وسائل الإثبات من تلقاء 

إلى ما یدلي بھ الأطراف من وسائل، ویمكنھا إجراء التقصي إلى عین المكان، وترفع نفسھا، إضافة 

إلى الأطراف المعنیة تقریرا مشفوعا بتوصیاتھا، ویكون ذلك سریا إلا إذا قبل الأطراف إعلانھ 

بوضوح، وتتولي الدول المتعاقدة التي قبلت اختصاص اللجنة تمویل میزانیتھا الوظیفیة، ویحق للجنة 

  . قي المساھمات الطوعیة أما نفقات طلب التحقیق فتتحملھا الأطراف المتنازعةتل

من البرتوكول الإضافي الأول بأن الإجراء الذي تتبعھ ھذه اللجنة لا یحل  90وتقضي المادة

محل ذلك الإجراء المنصوص علیھ في الاتفاقیات لكنھ یأتي مكملا لھ، وقد شكلت اللجنة فعلا بعد 

من  90وفقا لأحكام المادة 1992على قبول اختصاصھا، وتقرر نظامھا الداخلي عام دولة 20موافقة

البرتوكول الأول رغم النص على إنشائھا في إطار قانون النزاعات المسلحة الدولیة فقط، إلا أنھا 

عبرت عن استعدادھا للقیام بدورھا في حالات النزاعات المسلحة الداخلیة إذا أبدت الأطراف 

  . 315ص ]7[.موافقتھا المتحاربة

  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 1.2.1.2.33.

من المعلوم أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لیست طرفا في اتفاقیات جنیف والبروتوكولین 

الإضافیین فھذه المعاھدات مفتوحة تصدق علیھا الدول فحسب، وبالتالي فإن مسؤولیة تنفیذھا تقع 

لعمل بالدرجة الأولى على عاتق الدول، ومع الإقرار بذلك فإن للمؤسسات الإنسانیة دور بارز في ا

على احترام مواثیق القانون الدولي الإنساني، ونظرا للعلاقة الوثیقة بین اللجنة الدولیة للصلیب 

وھذا القانون فان النظام الأساسي لحركة الصلیب الأحمر والھلال  1863الأحمر منذ وجودھا عام 

ى تطبیق القانون الأحمر والنظام الأساسي للجنة الدولیة ذاتھا یضعان على عاتقھا مھمة العمل عل

الدولي الإنساني، لقربھا من واقع تطبیق ھذا القانون ومناطق النزاعات المسلحة وفق مھامھا المعترف 
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 81المشتركة والمادة  3المشتركة والمادة  9/9/9/10بھا صراحة في أحكام اتفاقیات جنیف المادة 

  .من البرتوكول الثاني 18من البرتوكول الأول والمادة 

لجنة موقعا متمیزا یمكنھا من تقدیم ملاحظاتھا والقیام بمبادراتھا لدى الأطراف وتملك ال

المتحاربة والدول سواء من خلال المنشورات المتخصصة أو الندوات العلمیة أو البرامج التعلیمیة 

والتدریبیة والإعلامیة أو برامج التعاون مع الجمعیات الوطنیة للھلال الأحمر والصلیب الأحمر 

  .261ص]10[.ؤسسات التربویة والأكادیمیة أو المشاورات واللقاءات مع الخبراء والمتخصصینوالم

وللجنة دور ھام أثناء القیام بمھام المساعدة والحمایة القانونیة لأنھا على اتصال دائم بالضحایا 

بالدور وأطراف النزاع، وھي عبر مندوبیھا تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتھاك یقع، وتقوم 

الوقائي اللازم تفادیا لتكرار الانتھاكات، ولما كان نظامھا الأساسي والنظام الأساسي لحركة الصلیب 

الأحمر یسمحان لھا بتلقي أیة شكوى حول انتھاك القانون الدولي الإنساني فإنھا تقوم بالمساعي 

نة الدولیة إلى العلن وفق اللازمة لدى السلطات المعنیة، وھي مساع سریة مبدئیا، لكن قد تلجا اللج

  .شروط محددة من أھمھا تكرار الانتھاك وعدم الاستجابة بصورة متعمدة إلى مبادراتھا

  آلیات القمع وترتیب المسؤولیة  2.1.1.2.3

إذا لم تكن الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف ملزمة بوضع حد لانتھاكات الاتفاقیة، فإنھا 

التي تعرف بأنھا مخالفات جسیمة وتدرج ضمن جرائم الحرب،  ملزمة بالرد على تلك الانتھاكات

حیث انھ في حالة وقوع مخالفة جسیمة یكون من المطلوب تطبیق ذلك المبدأ القانوني الذي یدعو إلى 

التسلیم أو المحاكمة، على أن یختار الطرف المتعاقد بین ملاحقة مقترفي ھذه المخالفات الجسیمة 

كي یتولي محاكمتھم طرف متعاقد آخر یكون معنیا بالأمر، شریطة أن تتوفر ومحاكمتھم، أو تسلیمھم ل

من ) 49/50/129/146المادة المشتركة (لدى الطرف المذكور أدلة كافیة ضد ھؤلاء الأشخاص

 50اتفاقیات جنیف، وتورد كل اتفاقیة من اتفاقیات جنیف الأربع قائمة بالمخالفات الجسیمة في المواد 

لى الترتیب من اتفاقیات جنیف الأربع، وتكمل ھذه القائمة الفقرة الرابعة من ع 147و 130و 51و

والفقرتان الثالثة والرابعة من البروتوكول الإضافي الأول، كما یرد نص صریح بأن  11المادة 

من البرتوكول  86التقصیر في أداء عمل واجب الأداء یمكن أن یشكل مخالفة جسیمة من المادة 

لأطراف المتعاقدة مسؤولیة إدراج تلك الأحكام ساریة المفعول في الوقت الراھن الأول وتتحمل ا

  .314ص ]7[.ضمن تشریعھا الوطني سواء عن طریق سن قوانین لھا أو بإدراجھا كما ھي
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  الآلیات الدولیة لقمع الانتھاكات وفقا لاتفاقیات جنیف 1.2.1.1.2.3

تتنافي وقیام الدول بأعمال انتقامیة كتلك التي كان إن طبیعة معاھدات القانون الدولي الإنساني 

یجیزھا القانون الدولي التقلیدي، وحسم القانون الدولي الإنساني الجدل بأن حظر الأعمال الانتقامیة 

ضد الأشخاص المدنیین والأموال ذات الطابع المدني وجمیع الفئات الأخرى التي یحمیھا ذلك القانون 

من ) 20/51/56(والمواد) المشتركة 6/47/13/33المواد(حة الدولیة في إطار النزاعات المسل

البرتوكول الأول، لكن حظر ھذا النوع من العدالة الخاصة لا یعني السكوت عن الانتھاكات التي 

یتعرض لھا الأشخاص المحمیون والأعیان المحمیة، وقد اھتم واضعو مواثیق القانون الدولي 

  .في حالة انتھاك أحكامھالإنساني بالجوانب الجزائیة 

ولا بد من ملاحظة التفرقة التي اعتمدتھا اتفاقیات جنیف بین الانتھاكات والانتھاكات الجسیمة، 

ویشمل النوع الأول كل الأفعال المنافیة للاتفاقیات والبرتوكول الأول، ویجب على الأطراف المتعاقدة 

بشأنھا، أما الانتھاكات الجسیمة فقد وردت حصرا، اتخاذ الإجراءات الإداریة أو التأدیبیة أو الجزائیة 

وما یمیزھا ھو ما تتخذه الدول من إجراءات عقابیة من جھة والالتزام بمحاكمة الجاني أو شریكھ أو 

تسلیمھما إلى دولة معنیة بالمحاكمة من جھة أخرى، وأوضح البرتوكول الأول أن الجرائم الخطرة 

تعتبر  85و 11والبرتوكول ذاتھ المادتان ) 50/51/13/147(ركة طبقا لاتفاقیات جنیف المادة المشت

  .جرائم حرب

ومن أھم وسائل توقیف مرتكبي الانتھاكات الجسیمة ومحاكمتھم دور القادة إذ یجب علیھم منع 

المادة (مرؤوسیھم من مخالفة أحكام القانون الإنساني ومعاقبتھم أو رفع الأمر إلى السلطات المختصة 

المادة (، كما نصت اتفاقیات جنیف على التعاون القضائي وتسلیم المجرمین)وكول الأولمن البرت 87

  .315ص]7[ .من البرتوكول الأول 88، و كذلك المادة )49/50/129/146المشتركة 

  دور القضاء الجنائي في تنفیذ القانون الدولي الإنساني 2.1.1.2.32.

إن موضوع القضاء الجنائي الدولي ومسألة جرائم الحرب لا یعتبران من الموضوعات الجدیدة 

التي اھتم بھا الخبراء والھیئات الدولیة، إذ انھ وبعد تشكیل محكمتي نورمبورغ وطوكیو بعد الحرب 

لحرب وما یتصل العالمیة الثانیة تعثرت أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بشأن جرائم ا

بھا، لكن الحروب التي اتسم بھا الربع الأخیر من القرن العشرین لاسیما السنوات العشر التي جاءت 

في ختامھ، وارتفاع معدل حدوث النزاعات المسلحة أسفر عن أثر إیجابي تمثل في ردود أفعال أقوى 

لدولي من موقف الإعراب عن مما كان مألوفا على امتداد فترة طویلة سابقة، حیث انتقل المجتمع ا
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القلق إلى موقف الإدانة، وعجل ذلك بدفع وتیرة عمل لجنة القانون الدولي، وتجلي ذلك في مشروع 

  .مدونة الجرائم ضد سلم البشریة وأمنھا ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

لي جھوده لیتخذ أھم وعلى صعید مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واصل المجتمع الدو

) 1994(ورواندا ) 1993(الخطوات فصدر قراران بإنشاء المحكمتین المختصتین لیوغسلافیا 

لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة التي شھدتھا ھذان 

ر الأساسي والواضح في البلدان، وكان لحروب تسعینات القرن العشرین وللمحكمتین المذكورتین الدو

إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في إطار المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما، وصدر 

، وقد حددت معاھدة روما صلاحیات المحكمة، 1998یولیو /تموز 18النظام الأساسي بتاریخ 

العدوان، وأوكلت إلى لجنة وتشمل جریمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجریمة 

خاصة مھمة إعداد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وأركان الجرائم، وبحث المسائل المتعلقة 

بجریمة العدوان إضافة إلى مسائل أخرى كالاتفاق بشأن العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة، 

  .10ص]58[ .المحكمة وحصانتھا والنظامین الإداري والمالي للمحكمة والاتفاق بشأن الامتیازات

  المسؤولیة المدنیة  1.2.1.1.2.3

لا یقتصر القانون الدولي الإنساني على المسؤولیة الجزائیة في حالة خرق أحكامھ، بل انھ 

یتضمن المسؤولیة المدنیة، فقد أقر مبدأ التعویض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة قوانین الحرب 

، بشان قوانین الحرب البریة 1907لعام ) 3المادة(اتفاقیة لاھاي الرابعة وتقالیدھا، ونصت على ذلك 

وأعرافھا، وطبقا لمبدأ مسؤولیة الطرف المتعاقد، فإنھ لا یستطیع شخص إعفاء نفسھ أو إعفاء طرف 

المادة المشتركة (آخر من المسؤولیات التي تقع علي طرف متعاقد آخر بسبب الجرائم الخطیرة 

من البرتوكول الأول مبدأ التعویض، بصیغة معاھدة لاھاي  91وأكدت المادة  ،)51/52/131/148

الرابعة تقریبا، والملاحظ أن جمیع المتحاربین بصفتھم متساوین أمام قانون النزاعات المسلحة 

یخضعون لمراعاة ھذا المبدأ أیضا، فخرق القانون الإنساني قد یصدر عن الغالب أو المغلوب 

قد ینتمون إلى ھذا الطرف أو ذاك والى طرف محاید، ومسؤولیة الدولة تترتب والضحایا والجناة 

على عدم الوفاء بالتزاماتھا الدولیة، ومن مبادئ المسؤولیة الدولیة أن الأشخاص الذین یقومون 

بوظائفھم كممثلین لدولتھم یقعون تحت المسؤولیة ومن ضمنھم أفراد القوات المسلحة، وھى تتحمل 

  .فضلا عن مسؤولیة الأشخاص الجزائیةوزر أعمالھم 
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وإجمالا نلاحظ أن مسؤولیة التعویض عن الأضرار الناجمة عن انتھاك أحكام القانون الدولي  

الإنساني تتصل بنتائج النزاع المسلح ویبقى تحدید شروطھا وإجراءات التعویض من صلاحیات 

  . الأطراف المعینة مباشرة أو بواسطة آلیات تتفق بشأنھا

بصورة موجزة ملامح آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، وتطبیق الأحكام المتصلة بھا  ھذه

بحسن نیة یساھم بلا ریب في صیانة حقوق ضحایا الحروب والحد من ویلاتھا، وكما رأینا من خلال 

یمكن  تجارب القضاء الجنائي الوطني والدولي في الأعوام الأخیرة فان الإرادة السیاسیة إذا توفرت 

أن تتیح للقضاء ممارسة دوره، لكن الأھم من ذلك الوفاء بالالتزامات التي ارتبطت بھا الدولة في 

جمیع الحالات دون تجزئة ودون تنكر للمبادئ الجوھریة للقانون الإنساني وإخضاعھ لاعتبارات شتى 

  .من المفترض أن یظل بمنأى عنھا

  الإنسانآلیات تنفیذ القانون الدولي لحقوق   2.2.3

یعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان قانونا دولیا ووطنیا من حیث الممارسة والتطبیق، فقد 

اھتمت الأنظمة الداخلیة بحقوق الإنسان مثلھا مثل النظام القانوني الدولي، ویظھر ھذا الاھتمام من 

فاقیات الدولیة لحقوق خلال خلق آلیات لحمایة الحقوق والحریات من أن یعتدي علیھا، لھذا ألزمت ات

الإنسان الدول الأطراف العمل على نشر ھذه الاتفاقیات في دساتیرھا والتعریف بھا، خصوصا من 

خلال تبنیھا في شكل قوانین وتشریعات داخلیة للدول، وھذا ما أكدتھ المادة الخامسة من اتفاقیة منع 

لمتعاقدون بأن یتخذوا طبقا للدستور جریمة إبادة الجنس البشري التي تنص على أن یتعھد الأطراف ا

التدابیر التشریعیة اللازمة لضمان نفاذ أحكام ھذه الاتفاقیة، وعلى وجھ الخصوص النص على 

عقوبات جنائیة ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في 

  . الاتفاقیة

ي لحقوق الإنسان على حق كل شخص في اللجوء كما نصت المادة الثامنة من الإعلان العالم

إلى المحاكم الوطنیة المختصة لإنصافھ الفعلي من أي أعمال تنتھك الحقوق الأساسیة للإنسان التي 

 یمنحھا إیاه الدستور أو القانون، وعلیھ نتناول فیما یلي آلیات حمایة حقوق الإنسان الوطنیة ثم آلیات

  .الدولیةحمایة حقوق الانسان 
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  الآلیات الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان 1.2.2.3

تختلف آلیات حمایة حقوق الإنسان من دولة إلى أخرى، حسب توجھھا وإیدیولوجیتھا، فآلیات 

الحمایة في دول أوربا أو في الولایات المتحدة تختلف عن الدول الإسلامیة مثلا، لذلك سنحاول 

  .وق الإنسان على مستوى الدولة أولاالتطرق إلى مختلف الآلیات التي تكفل حمایة حق

  :توفیر الضمانات الدستوریة 1.1.2.2.3

الدستور ھو أسمى القوانین على مستوى الدولة، وھو مجموعة القواعد القانونیة التي تبین 

طبیعة نظام الحكم في الدولة، والسلطات العامة فیھا والعلاقة بین تلك السلطات وحقوق الأفراد 

ھم ضمان لكفالة حقوق الإنسان في الدولة بما یمتاز بھ من سمو وعلو على سائر وحریاتھم، ویعد أ

القوانین والتشریعات الأخرى، وبما یتضمنھ من مبادئ سامیة تعد في ذاتھا ضمانة للحقوق والحریات 

  109ص ] 47[.كتكریس مبدأ الفصل بین السلطات وإقراره مبدأ المشروعیة

  تكریس الدستور لمبدأ المشروعیة والفصل بین السلطات  1.1.1.2.2.3

یقصد بمبدأ المشروعیة خضوع الدولة بكافة سلطاتھا التشریعیة والتنفیذیة القضائیة للقانون، 

ویعد أساس اكتساب السلطة السیاسیة لشرعیتھا، ویعد قمة الضمانات القانونیة لحمایة حقوق الأفراد، 

حمایة حقوق الإنسان في عدم تصادم ما یصدر عن الدولة من  ویساھم مبدأ المشروعیة من حیث

قرارات مع الحقوق والحریات التي منحھا القانون للأفراد، ویساھم في التزام الدولة ذاتھا بالحقوق 

  . والحریات والعمل على حمل الأفراد على ذلك بوصفھا المثل الأعلى لاحترام الحقوق

تكون السلطات متساویة ومتوازیة ومستقلة، فلا تستطیع ویقصد بمبدأ الفصل بین السلطات أن 

إحداھا أن تستقل وحدھا بالسلطة مع قیام الرقابة على بعضھا، ویعد من أھم الضمانات لحمایة الحقوق 

والحریات، فعندما تجتمع السلطة في ید واحدة یمكن المشرع من أن یسن قوانین مغرضة تتفق مع 

دى إلى التعسف وھضم الحقوق، وإسناد الوظائف الثلاث في الدولة الحل الذي یرید تطبیقھ وھذا یؤ

] 47[ ایة الحقوق والحریات ومنع التعسفإلى سلطات ثلاث مستقلة عن بعضھا یؤدى إلى حم

  .109ص
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  الرقابة على دستوریة القوانین  2.1.1.2.2.3

إلى جعل كافة القوانین الغایة من ھذا المبدأ ھو تأكید مبدأ سمو الدستور، وتھدف ھذه الرقابة 

الصادرة عن السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة واللوائح والأوامر الصادرة عن السلطة التنفیذیة 

  .غیر مخالفة للدستور

  توفیر الضمانات القضائیة 2.1.2.2.3

 تعد الآلیات القضائیة أھم الآلیات الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان باعتبار القضاء ھو الجھة  

المختصة بتطبیق القوانین على كافة أفراد الشعب في الدولة، وتحقیق العدالة بین أفراده سواء كانوا 

ً أو محكومین، إذ یساھم القضاء في النظر في القرارات التي تصدر عن مختلف السلطات في  حكاما

ي الدعاوى الدولة لاسیما تلك التي یمكن أن تمس بحقوق الإنسان وحریاتھ، كما یساھم بالفصل ف

الجنائیة التي یكون من شأنھا قیام الجاني فیھا بارتكاب أى فعل یعتبر اعتداء على أي حق من حقوق 

الإنسان كالحق في الحیاة أو سلامة الجسد، أو الاعتداء على مال الإنسان أو عرضھ أو حرمة مسكنھ 

  .أو حریتھ الخاصة أو سمعتھ وشرفھ واعتباره

كبیر كآلیة دور العامة مثلا  دور في حمایة حقوق الإنسان فللنیابة  ولمختلف الأجھزة القضائیة

من آلیات حمایة حقوق الإنسان، فدورھا لا یقتصر على تلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بالجرائم 

ً الجھة القائمة على تنفیذ  الجنائیة وتحقیقھا والتصرف فیھا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمة، بل إنھا أیضا

، والإشراف على السجون، والنظر في شكاوى السجناء وغیرھم من المحتجزین وتحقیقھا الأحكام

وإزالة أسبابھا، وفحص مدى التزام الجھات القائمة على تلك السجون بتطبیق القانون، كما تختص 

بكافة القضایا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنھا قضایا التعذیب التي تقع على المتھمین أثناء التحقیق 

  .معھم، أو التي تقع داخل السجون أثناء تنفیذ المحكوم علیھم للعقوبة المقیدة للحریة

  الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان  2.2.2.3

لقد حاول النظام القانوني الدولي حمایة الفرد ورفع مستواه المادي والمعنوي من خلال إقرار 

لكن التجارب أكدت أن النصوص القانونیة وحدھا لا مختلف الوثائق الدولیة حمایة الحقوق الإنسان، و

تكفي ما لم تعزز بآلیات ومیكانیزمات لحفظ تلك الحقوق، وتتمثل ھذه الآلیات في آلیات الحمایة 

  .الدولیة وآلیات الحمایة الإقلیمیة
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على  تطرق إلىتتولي حمایة ورقابة حقوق الإنسان ھیئات دولیة حكومیة وغیر حكومیة، ون

  :آلیات الحمایة في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لھا، والمنظمات غیر الحكومیة

  والوكالات التابعة لھا الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة 1.2.2.2.3

ذلك من أھم الأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا المنظمة احترام حقوق الإنسان، وقد نص على 

میثاق الأمم المتحدة إذ تعھدت الدول فیھ على التعاون مع المنظمة لتعزیز احترام حقوق الإنسان 

ص ]26[ والحریات الأساسیة للناس جمیعا بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین أو أي معیار آخر

نسان تنظیما ومتابعة ، وقد حدد المیثاق دور كل ھیئة في المنظمة في النشاط المتعلق بحقوق الإ.288

  .ومراقبة

  : الأجھزة المختصة في مجال حقوق الإنسان 1.1.2.2.2.3

  :وأھمھا الإنسانتتنوع أجھزة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة احترام حقوق 

  :الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي  1.1.1.2.2.2.3

الإعلانات الدولیة والمواثیق الدولیة  تقوم الجمعیة العامة بدراسة وبحث وإعداد مشروعات

وإقرارھا دولیا، ولھا دور في الرقابة على تطبیق واحترام تلك المواثیق والإعلانات، وھي في ذلك 

تنظر أي موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان یعرضھا علیھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو أیة 

لدول الأعضاء أو الأمین العام، وتنظر الجمعیة ھیئة رئیسیة أخرى من ھیئات المنظمة أو تعرضھا ا

العامة في ھذه الموضوعات باعتبارھا الھیئة الرئیسیة في المنظمة والتي تمثل كل دول العالم حیث 

تشترك ھذه الدول في طرح ومناقشة ومراقبة مدى الاحترام لحقوق الإنسان في أي مكان، وتنتھي 

للدول الأعضاء أو تطلب من مجلس الأمن عملا تنفیذیا مناقشات الجمعیة العامة بإصدار توصیات 

قیام بعمل ما في ھذا یتعلق بفرض احترام حقوق الإنسان والشعوب أو توصى الأمین العام للمنظمة بال

  .289ص ]26[. السبیل

ولأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ھو محور الشؤون الاجتماعیة والاقتصادیة للأمم 

المتحدة، فقد توصل بطریق مباشر إلى إنشاء فرق عمل ومقررین خاصین بمسائل حقوق الإنسان 

لمتابعة تنفیذھا، ویمكن للأفراد والجماعات مخاطبة ھذه الفرق العاملة والمقررین مباشرة كوسیلة من 

  .   ل مراقبة تنفیذ واحترام حقوق الإنسانوسائ
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  لجنة حقوق الإنسان 2.1.1.2.2.2.3

حمایة حقوق ات خطا المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطوة ھامة في آلی 1946 في عام

الإنسان، إذ أنشأ لجنة حقوق الإنسان المتمركزة في جنیف، والتي تعتبر بحق محور الاھتمام والرقابة 

  .ام حقوق الإنسان باسم الأمم المتحدة وآلیة تنفیذ واحتر

وتتشكل ھذه اللجنة من ممثلي ثلاث وخمسین دولة یجري انتخابھم لمدة ثلاثة أعوام، وتجتمع 

اللجنة كل عام لمدة ستة أسابیع، وتعمل في إطار النظام الداخلي للجان الفنیة التابعة للمجلس 

تعالج مسائل حقوق الإنسان منذ مرحلة الدراسة  الاقتصادي والاجتماعي بوصفھا الھیئة الرئیسیة التي

  .والإعداد حتى مرحلة المتابعة والتنفیذ

، 1947في عام  -اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات –وقد أنشأت اللجنة بدورھا 

خطا المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطوة ھامة أخرى بتخویل الأفراد  1970وفي عام 

تقدیم الشكاوى والبلاغات إلى الأمین عام الأمم المتحدة بمقتضى قراره الشھیر والجماعات حق 

  .1503رقم

  :اختصاصات مجلس الأمن في مجال حقوق الإنسان 3.1.1.2.2.2.3

رغم أن حقوق الإنسان لیست من اختصاصات مجلس الأمن التي جاء بھا نص صریح، إلا أنھ 

على تحقیق أھداف الأمم المتحدة التي تضمنتھا  24/2من الممكن عمل المجلس بناء على المادة 

المادة الأولي من المیثاق، ومن بین تلك الأھداف العمل على تعزیز حقوق الإنسان والحریات 

من أنیتخذ بعض التدابیر لأالأساسیة والتشجیع على ذلك بدون تمییز، وعلیھ یمكن لمجلس ا

الإنسان داخل دولة ما، ویتوقف التدخل  بسب انتھاك حقوق 42و 41المنصوص علیھا في المادة 

  .على مدى التھدید الذي یمثلھ الانتھاك للسلم العالمي

  محكمة العدل الدولیة 4.1.1.2.2.2.3

ھناك اتفاقیات دولیة لحقوق الإنسان تنص على إمكانیة عرض أي نزاع بین أطرافھا حول 

لا تتوصل إلى حل بطرق أخرى، من أمثلھ  تفسیر الاتفاقیة أو تنفیذھا على محكمة العدل الدولیة عندما

منھا والاتفاقیة الخاصة  22في المادة  1949ھذه الاتفاقیات اتفاقیة حظر الاتجار بالأشخاص لسنة 

والبرتوكول المتعلق باتفاقیة مكافحة التمییز في مجال  50في المادة  1950بوضع اللاجئین لسنة 
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اقیات تنص على إحالة النزاع إلى التحكیم قبل اللجوء ، وھناك اتف25في المادة  1962التعلیم لسنة 

  .29إلى المحكمة مثلما جاء في اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة في المادة

  :نظام التقاریر والشكاوي المتعلقة بانتھاكات حقوق الإنسان 1.2.2.2.32.

  :نظام التقاریر 1.2.2.2.32.1.

یعد ھذا النظام الأكثر إتباعا من أجل الإشراف والرقابة على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، 

إذ تلزم مختلف المواثیق الدولیة الدول بتقدیم تقاریر دوریة تتضمن معلومات على التزامھا في میدان 

ة لمنع كافة مظاھر التمییز حقوق الإنسان، من ھذه الاتفاقیات نذكر العھدین الدولیین، والاتفاقیة الدولی

التقاریر إلى الأمین العام للأمم المتحدة الذي یحیلھا إلى لجان المتابعة والإشراف العنصري،وترسل 

لمناقشتھا مع الدول المعنیة، وتعتبر جلسات مناقشة التقاریر ضغطا معتبرا على الدول، لكنھا تبقي 

جھزة المعنیة بالنظر في التقاریر على اتخاذ ضغطا أدبیا في غیاب الفعالیة في ظل عدم قدرة الأ

  .إجراءات أو قرارات التنفیذیة بل تكتفي بالرجاء والالتماس من البلد المعني

  البلاغات المقدمة من الدول 2.1.2.2.2.32.

تختص بعض اللجان الاتفاقیة بالنظر في بلاغات الدول الأطراف التي تلفت نظر أي من ھذه 

أخرى طرفا في الاتفاقیة المعنیة لا تضع أحكامھا موضع التنفیذ، واللجان اللجان إلى أن دولة 

المختصة بتلقي ھذا النوع من البلاغات ھي لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناھضة التعذیب، لجنة 

  .القضاء على التمییز العنصري، ولجنة حمایة العمال المھجرین وذویھم

  :الشكاوى المقدمة من الأفراد 3.2.1.2.2.2.3

تتمتع اللجان المعنیة بالإشراف على تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان بصلاحیة تلقي أو استقبال 

تبلیغات فردیة أو من جماعات الأفراد الخاضعین لولایة الدول الأطراف والذین یدعون أنھم ضحایا 

بالعھد  لانتھاكات تمس حقوق الإنسان، وھذا الإجراء الذي جاء بھ البرتوكول الاختیاري الملحق

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، اللجان المختصة ھي اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، لجنة مناھضة 

  .التعذیب، ولجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، ولجنة حمایة العمال المھاجرین وأسرھم
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  حقوق الإنسان المنشأة بموجب اتفاقیات دولیة خاصةآلیات  2.2.2.2.3

الضغط والأعباء على لجنة حقوق الإنسان وجدت لجان وھیئات أنشأتھا اتفاقات دولیة لتخفیف 

  :خاصة تعمل على متابعة تنفیذ الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وتشمل

  :اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان 1.2.2.2.2.3

، وتتألف 1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  17أنشأت بمقتضي المادة  

من ثلاثة عشر عضوا مشھودا لھم بالاختصاص في میدان حقوق الإنسان، وتنتخبھم الدول الأطراف 

في العھد من بین مواطنیھا، ویكون انتخاب أعضاء اللجنة، لمدة أربع سنوات، وتعتبر إحدى آلیات 

 40مقتضي المواد من حمایة حقوق الإنسان مھمتھا متابعة ورقابة تنفیذ اتفاقیات حقوق الإنسان، وب

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة تتولى دراسة التقاریر التي تقدمھا الدول فیما  45إلى 

یخص تنفیذ بنود العھد، وتقوم بدور فیما یخص تسویة المنازعات بین الدول بتشكیل ھیئة توفیق لحل 

 ]26[.فیما یخص تنفیذ أحكام العھد النزاعات، وتلقى البلاغات المقدمة من الدول و حتى الأفراد

  .294ص

  :لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 2.2.2.2.32.

وتتولى دراسة تقاریر الدول فیما أحرزتھ  1985أنشأھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 

من تقدم في مجال حقوق الإنسان واحترام البنود المنصوص علیھا في العھد الدولي للحقوق 

الاقتصادیة والاجتماعیة، وتقدم الاقتراحات والتوصیات استنادا إلى التقاریر المقدمة من 

  . 295ص]26[الدول

  :لجنة مناھضة التعذیب 2.2.2.2.33.

من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة  17تنفیذا للمادة  1987أنشأت عام 

لإشراف على تطبیق اتفاقیة مناھضة التعذیب  ودراسة القاسیة أو اللاانسانیة أو المھینة، مھمتھا ا

تقاریر الدول والتدابیر التي اتخذتھا لتنفیذ مضمون الاتفاقیة، وتجرى تحقیقات سریة حول ممارسة 

التعذیب في الدول الأطراف في الاتفاقیة، وتقوم بتسویة المنازعات بین الدول التي  قد تثور بشأن 

بلاغات الأفراد الذین تعرضوا لانتھاكات أحكام الاتفاقیة بممارسات  تطبیق ھذه الاتفاقیة، وتتلقى

  .295ص] 26[التعذیب أو المعاملة أو العقوبة اللاانسانیة أو المھینة
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  :لجنة القضاء على التمییز العنصري 2.2.2.2.34.

من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  8وفقا للمادة  1980أنشأت عام 

العنصري، وتتولي النظر في تقاریر الدول عن التدابیر التشریعیة أو القضائیة أو الإداریة أو غیرھا 

تنفیذا لأحكام الاتفاقیة، وتبدي بشأنھا اقتراحات وتوصیات عامة وتقدم مساعدتھا لتسویة المنازعات 

ص انتھاكات أحكام بین الدول بشأن تنفیذ مضمون ھذه الاتفاقیة، وتتلقى بلاغات الأفراد فیما یخ

  .296]26[.الاتفاقیة

  :لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة 2.2.2.2.35.

من اتفاقیة أشكال التمییز ضد المرأة، مھمتھا الإشراف  17تنفیذا للمادة  1982أنشأت عام 

الاقتراحات على احترام أحكام الاتفاقیة وتقدیم الاقتراحات والتوصیات لترقیة حقوق المرأة ودراسة 

  .297ص] 26[والتوصیات الواردة من الدول الأعضاء

  :لجنة حقوق الطفل 2.2.2.2.36.

تختص بالنظر في التقاریر المقدمة  1990من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  43أنشأت تنفیذا للمادة 

للجمعیة  من الدول الأعضاء فیما یتعلق بتنفیذ أحكام الاتفاقیة، كما تقوم بتقدیم اقتراحات وتوصیات

  .298ص] 26[العامة للأمم المتحدة

  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كآلیة من آلیات حمایة حقوق الإنسان   2.2.2.2.37.

یوجد عدد ھائل من المنظمات غیر الحكومیة المھتمة بحقوق الإنسان تقوم بتلقي شكاوى 

دوریة وغیر دولیة، وتقوم بحث  الأفراد والجماعات والتحقق من وقائعھا وأدلتھا ونشرھا في نشرات

السلطات على تحریر المعتقلین السیاسیین وإیقاف التعذیب والمعاملة اللاانسانیة والإعدام التعسفي، 

  :وتشكل لجانا لتقصي الحقائق في أماكن انتھاك حقوق الإنسان واھم ھذه المنظمات

  :Amnesty Internationalمنظمة العفو الدولیة  2.2.2.2.38.

بمبادرة إنسانیة من بعض المواطنین البریطانیین حركتھم قضایا المساجین  1961في  أنشأت

السیاسیین المنسیین في إفریقیا، لھا أجھزة تقوم بإدارتھا ھي المجلس الدولي واللجنة التنفیذیة والأمانة 

، وتتشكل من أعضاء متطوعین یعملون على التدخل بصورة فوریة 192ص ] 56[مقرھا لندن

لبة بإیقاف انتھاكات حقوق الإنسان في مختلف الدول، وھي منظمة مستقلة عن جمیع الحكومات للمطا



127 
 

 

أو الانتماءات السیاسیة والعقائدیة، وتسعى إلى الإفراج عن سجناء الرأي وإتاحة محاكمات عادلة 

  .للسجناء السیاسیین

راء السجناء بل یتركز وتتقید المنظمة بمبدأ التجرد وعدم التمییز، فھي لا تؤید أو تعارض آ 

اھتمامھا على حمایة حقوق الإنسان في كل قضیة تتولاھا بغض النظر عن إیدیولوجیة الحكومة 

بلد وترتبط رسمیا  150المعنیة أو آراء الضحایا ومعتقداتھم، ویتجاوز عدد أعضائھا الملیون في 

ة والیونسكو ومجلس أوربا بعلاقات رسمیة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحد

ومنظمة الدول الأمریكیة ومنظمة الوحدة الإفریقیة، وتعتمد في تمویلھا على اشتراكات وتبرعات 

أعضائھا، ولعملھا أثر ایجابي على أحوال حقوق الإنسان في العامل إذ تؤدي تقاریرھا إلى فضح 

ا بمختلف شعوب وحكومات العالم ممارسات الحكومات المنتھكة لحقوق الإنسان مما یؤثر في علاقاتھ

  .299ص ] 26[ومصالحھا في العالم

  : Human Right Watchمنظمة مراقبة حقوق الإنسان  2.2.2.2.39.

مقرھا نیویورك وھي منظمة غیر حكومیة مھمتھا مراقبة حقوق الإنسان وإیفاد لجان تقصي 

ونشر تقاریر بنتائح أبحاثھا الحقائق وتلقي الشكاوى والبلاغات عن انتھاكات حقوق الإنسان، 

  .وتحقیقاتھا لإثبات الانتھاكات والعمل على تنمیة احترام مستویات حقوق الإنسان المقررة دولیا

 Lawyers Committee For:لجنة المحامین لحقوق الإنسان 2.2.2.2.310.

HumanRight  

مقرھا كذلك بنیویورك، تعمل على نشر انتھاكات حقوق الإنسان والمطالبة باحترام حقوق  

وحریات الإنسان في أي مكان في العالم بالإفراج عن المعتقلین السیاسیین وإیقاف التعذیب والمعاملة 

  .     301ص ] 26[اللاانسانیة

  :المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب 2.2.2.2.311.

Organisation Mondiale contre la Torture(OMCT-SOS Torture)'L  

مقرھا جنیف بسویسرا، مھمتھا تلقي بلاغات التعذیب وتبلیغھا على نطاق واسع للمنظمات 

الدولیة المھتمة بحقوق الإنسان، وتصدر نداءات بإیقاف التعذیب والمعاملة اللاانسانیة وإجراءات 
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ار المختفین قھریا، وتعاون المقھورین سیاسیا، وتقدم مساعدتھا المالیة الإعدام التعسفي واقتفاء أخب

  .301ص ] 26[والمعنویة لھم

  :مركز بحوث التعذیب وإعادة تأھیل ضحایا التعذیب 2.2.2.2.321.

The Rrabilitation and Research Contre for Torture Victims (RCT).   

كمنظمة سیاسیة لمساعدة ضحایا التعذیب وإعادة  1982مقره كوبنھاغن بالدانمارك، أنشأ عام 

تأھیلھم نفسیا وعضویا للعودة إلى الحیاة الاجتماعیة وتقدیم التوعیة والنصح للأطباء الدانماركیین في 

مجال فحص وعلاج ضحایا التعذیب، وعمل بحوث وإقامة ندوات ومؤتمرات دولیة حول جھود 

  .302ص] 26[ مقاومة التعذیب وعن آثاره

  الآلیات الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان 2.2.33..

حرصت النظم الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان على توفیر الآلیات اللازمة لضمان امتثال 

واحترام الدول الداخلة في عضویتھا لأحكام اتفاقیات حقوق الإنسان النافذة في إطارھا، ومما لا شك 

لا ونضجا والأفضل فعالیة وتطورا، إذ تشكل الاجتھادات فیھ أن التجربة الأوربیة ھي الأكثر اكتما

القضائیة الصادرة عن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان مصدران ثریا تستلھم المحاكم الإقلیمیة 

 .الأخرى مثل المحكمة الأمریكیة والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان

  الآلیات الأوربیة لحقوق الإنسان  2.2.33.3..

مادة  66تحت إشراف مجلس أوربا، وتتكون من  1950اقیة الأوربیة في نوفمبر أبرمت الاتف

وخمسة برتوكولات، وقد اشتملت الاتفاقیة على أھم الحقوق والحریات التي وردت في الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان، فھي لم تتضمن قائمة متكاملة من الحقوق لكن ذلك النقص تم تداركھ بموجب 

ملحقة بالاتفاقیة، وتم إنشاء جھازین لحمایة حقوق الإنسان وھما اللجنة الأوربیة لحقوق البرتوكولات ال

الإنسان والمحكمة لأوربیة لحقوق الإنسان ذات ولایة إجباریة في مواجھة الدول الأطراف في 

  .الاتفاقیة الأوروبي لحقوق الإنسان

  اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان 2.2.33.1.3.

تجمع ممثلي كافة الدول الأطراف، وتسھم في ضمان الحقوق المعلنة في الاتفاقیة، وتقوم 

بالنظر في الطعون التي ترفعھا الدول الأطراف والمتعلقة بالالتزامات المقررة في الاتفاقیة، وتنظر 
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ن في الطعون الفردیة التي یدعى فیھا شخص طبیعي أو ھیئة غیر حكومیة بأنھ وقع ضحیة إخلال م

جانب احد الدول الأطراف في الاتفاقیة بالحقوق الواردة فیھا، وتقوم بمھمة تسویة ودیة لمختلف 

المشاكل التي تعترض تطبیق الاتفاقیة وإعداد تقریر یشمل عرضھ الوقائع والحل الذي توصلت إلیھ، 

ا تبین بأن الدولة ویحال التقریر إلى الجمعیة البرلمانیة ولجنة الوزراء التابعین لمجلس أوروبا، وإذ

 ]24[.المعنیة بالشكوى لم تمتثل لتقریر اللجنة تتبني توصیة لدفع الدولة إلى الالتزام بتقریر اللجنة

  .216ص

  :المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان 32..2.2.33.

تتكون من قضاء دول مجلس أوربا، یتم انتخابھم من قبل الجمعیة الاستشاریة لمجلس أوربا 

بأغلبیة الأصوات المشاركة في التصویت، ولھا اختصاص استشاري بإبداء آرائھا في الطلبات 

المقدمة إلیھا من لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوربا، واختصاص قضائي بالنظر في العرائض 

الدول الأطراف والأفراد، وھي تمارس اختصاصھا القضائي بأسلوب یشبھ ذلك الذي  المقدمة من

من الاتفاقیة بعد صیرورتھا قطعیة،  46/1تنتھجھ المحاكم العادیة، وأحكامھا ملزمة بمقتضي المادة 

ولكن أمر تنفیذ الأحكام متروك لمطلق إرادة الدول ویقتصر الأثر القانوني لأحكام المحكمة على 

ل الأطراف في النزاع، فالحكم لھ حجیة الأمر المقضي بھ ولكنھ لیس حجة على العموم،          الدو

ergaomnes ولكن نسبیة الأمر المقضي بھ لا تخل بحجیة الأمر المفسر المتصل بمسألة ،

  .موضوع النزاع

ذاتیة داخل  من ھذا المنطلق فإن أحكام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان لا تتمتع بقوة تنفیذیة

النظم القانونیة الداخلیة للدول الأطراف في الاتفاقیة ولا ترتب أي أثر الغائي أو تعدیلي أو توفیقي في 

من الاتفاقیة فإنھا  46/1مواجھة التصرفات القانونیة داخل الدول الأطراف ولكن بالرجوع إلى المادة 

لیس یافطة لحسن النوایا بقدر ما یكرس  تلزم الدول بالالتزام بمقتضي أحكام الاتفاقیة وھذا النص

 46/2بوضوح تعھد الدول الأطراف في الاتفاقیة بالنزول على مقتضي أحكامھا، وقد أناطت المادة 

بلجنة الوزراء التابعة لمجلس أوربا سلطة رقابة وتنفیذ أحكام الاتفاقیة، إذ تطلب اللجنة فور وصول 

لتدابیر التي اتخذتھا أمام الحكم الصادر بإدانتھا، وفي حالة الحكم القطعي إلیھا من الدولة إشعارھا با

أشھر لحث الدولة على  6عدم الرد على طلب اللجنة تقید القضیة في جدول أعمال لجنة الوزراء لمدة 

تنفیذ الحكم، وإذا لم تقم الدولة بتنفیذ الحكم تصدر اللجنة قرارا تثبت فیھ الحالة على ضوء المعلومات 

  .307ص ]23[.من اللجنة التي وردتھا
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وبالرغم من أن سلطة اللجنة رقابیة فقط مقارنة بالسلطة الممنوحة لمجلس الأمن في المادة  

من المیثاق الأممي، ولكن عملھا لھ أثر على الدولة المعنیة، إذ أن عدم تنفیذ الدولة لحكم  94/2

ا ویؤدى إلى إمكانیة إیقاع من النظام الأساسي لمجلس أورب 3المحكمة یعتبر خرقا لنص المادة 

  .الجزاء المتمثل في تعلیق عضویة الدولة في لجنة الوزراء التابعة للمجلس

إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تتمتع بقوة قانونیة ومعنویة كبیرة، 

بتنفیذ ھذه ولعل ذلك ما یفسر احترام الدول عادة لھا وعدم ظھور صعوبات أو مشكلات تتصل 

  .308ص .]23[الأحكام والنزول على مقتضاھا

  :آلیات الدول الأمریكیة لحمایة حقوق الإنسان  2.2.2.2.3

استحدثت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان جھازین یعملان على ضمان احترام تعھدات الدول 

الإنسان والمحكمة لأمریكیة الأطراف فیما یتعلق بمحتوى الاتفاقیة، وھما اللجنة الأمریكیة لحقوق 

  .لحقوق الإنسان

  :اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان 1.2.2.2.2.3

یتمثل دورھا في تلقي التظلمات والبلاغات من أي شخص أو مجموعة تتعلق بانتھاك دول 

طرف لأحكام الاتفاقیة، وتبت في البلاغات والتظلمات الداخلة في اختصاصھا بإصدار توصیات 

تظلمات وتقرر إمكانیة عرضھا أمام المحكمة لأمریكیة لحقوق الإنسان، وتقدم تقریرا بشأن ھذه ال

  .سنویا إلى الجمعیة العامة للدول الأمریكیة

  :المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان 2.2.2.2.32.

تختص المحكمة الأمریكیة بتأمین الحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیة بعد فشل جھود اللجنة 

النزاع الذي تم عرضھ علیھا، وللمحكمة كجھاز قضائي ولایة إلزامیة فیما یخص تفسیر  في تسویة

الاتفاقیة أو تطبیقھا، ولھا مھمة استشاریة حیث تمنح لأي ھیئة أو دولة طرف في منظمة الدول 

الأمریكیة حق طلب تفسیر أحكام الاتفاقیة وغیرھا من الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان الموضوعة 

  .من الأمم المتحدة

وفیما یخص النھج المتبع من المحكمة في حالة تعرض شخص لحق حقوقھ فھو إقرار 

التعویض العادل للمضرور، وفي حالات الاستعجال والخطورة التي یستدعیھا تجنب وقوع أضرار 
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وخلافا  288ص ] 24[یتعذر التعویض عناه تتخذ المحكمة تراه ضروریا من التدابیر المؤقتة، 

للاتفاقیة الأوربیة تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأمریكیة المتعلقة بدفع التعویض قابلة للتنفیذ 

  .316ص  ]23[.فوق إقلیم الدولة المحكوم علیھا وفقا للقوانین النافذة داخلھا بشأن تنفیذ الأحكام

  :الآلیات الإفریقیة لحمایة حقوق الإنسان 3.2.2.2.3

تعتمد الآلیات الإفریقیة لحمایة حقوق الإنسان على جھازین ھما اللجنة الإفریقیة لحمایة حقوق 

الإنسان، والمحكمة الإفریقیة لحمایة حقوق الإنسان، وتعد اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 

میثاق الإفریقي من ال 30الوسیلة الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان الإفریقي، أنشأت بمقتضي المادة 

، وتمارس سلطات رقابیة في مواجھة الدول الأطراف في 1981لحقوق الإنسان والشعوب لعام 

  . الاتفاقیة

في  - بالاتحاد الإفریقي-كما اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفریقیة قبل استبدالھا 

الشعوب خاصا بإنشاء محكمة بروتوكولا إضافیا ملحقا بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و 1998

  .2003افریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، وقد دخلت حیز النفاذ في

  :    اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب 1.3.2.2.2.3

عضوا منتخبین من الدول الأطراف في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان  11تتكون اللجنة من 

ین لدولھم وتعقد دورتین عادیتین في السنة، وتتلقي من والشعوب بصفتھم الشخصیة ولیس كممثل

الدول الأطراف في المیثاق الإفریقي تقاریر عن وضعیة حقوق الإنسان، وتتلقي بلاغات ضد الدول 

الأطراف في المیثاق وتقرر اتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة للحیلولة دون وقوع أضرار یتعذر جبرھا، 

شھر من  12بین الدول الأطراف وإذا أخفقت تقدم تقریرا في خلال وتسعى لإیجاد حل ودي للنزاع 

  .تاریخ الإخطار، وتوجھ نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لتلك الحالات

وقد یطلب المؤتمر من اللجنة دراسة ھذه الأوضاع والتحقیق فیھا، وترفع اللجنة تقریرا یتضمن 

قراراتھا بالإلزام، ولكن عدم الامتثال لقرارات  النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا، ولا تتصف

اللجنة یعتبر خرقا لأحكام المادة الأولى من المیثاق الإفریقي حیثُ تتعھد الدلو بموجب المیثاق باتخاذ 

  .316ص ] 23[ .الإجراءات التشریعیة اللازمة وغیرھا من الإجراءات لتطبیق أحكام المیثاق
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  :لحقوق الإنسان والشعوبالمحكمة الإفریقیة  1.3.2.2.2.3

تتمتع باختصاص قضائي وآخر استشاري، فیما یخص اختصاصھا القضائي فھي تنظر في 

القضایا المرفوعة أمامھا من جانب اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب أو من دولة طرف في 

ظمات غیر الحكومیة المیثاق الإفریقي أو من المنظمات الحكومیة الإفریقیة، أو من الأفراد و المن

المتمتعة بصفة مراقب في اللجنة شریطة أن تكون اللجنة قد أقرت بصلاحیة المحكمة في استقبال تلك 

  .البلاغات

أما فیما یخص اختصاص المحكمة الاستشاري فیتمثل في إعطاء آراء استشاریة بناءا على 

التابعة لھ في أیھ مسألة قانونیة ذات طلب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفریقي أو أحد الأجھزة 

صلھ بالمیثاق الإفریقي أو أي صك إفریقي یتعلق بحقوق الإنسان أو أي صك دولي مصادق علیھ من 

جانب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفریقي، مع اشتراط أن یكون موضوع الرأي الاستشاري 

  .محلا للنظر من قبل اللجنة جراء بلاغ مقدم إلیھا

  الحمایة العربیة لحقوق الإنسان  2.2.2.3.4

لم یتضمن میثاق جامعة الدول العربیة إشارة إلى حقوق الإنسان، وبرر البعض ذلك بأن میثاق 

سنوات، وبقي الأمر كذلك حتى إنشاء اللجنة الإقلیمیة  3الجامعة العربیة صدر قبل الإعلان العالمي بـ

ه اللجنة في إطار اللجان الدائمة المنصوص علیھا في العربیة الدائمة لحقوق الإنسان، وجاءت ھذ

المادة الرابعة من میثاق الجامعة، تقتصر مھمتھا على إصدار توصیات تعرض على مجلس الجامعة، 

  .وتركز عملھا في الحقیقة على حقوق الإنسان في الأراضي العربیة المحتلة

تأخرت في الوصول إلى إقرار صیغة  وتعتبر الجامعة العربیة المنظمة الإقلیمیة الوحیدة التي

عند صدور المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده  1997لحمایة حقوق الإنسان حتى عام 

وجاء فیھ التأكید على المبادئ المتضمنة في میثاق  5427مجلس الجامعة العربیة بموجب القرار رقم 

ین الدولیین، وغیرھا من المواثیق الدولیة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد

  .المتعلقة بحقوق الإنسان

ونشیر في ھذا الإطار إلى دور المنظمات غیر الحكومیة كآلیة لحمایة حقوق الإنسان العربي 

كمنظمة  1983لحقوق الإنسان، التي یوجد مقرھا بالقاھرة، والتي تأسست عام منھا المنظمة العربیة 

ن حقوق الإنسان في الوطن العربي، وتتمتع بالصفة الاستشاریة بالمجلس غیر حكومیة للدفاع ع
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الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، تتولي مراقبة حقوق الإنسان ونشر نداءات وتقاریر ومخاطبة 

  .السلطات من أجل إیقاف انتھاكات حقوق الإنسان في الوطن العربي

  التنفیذ التفاعل بین القانونین من حیث آلیات 3.2.3

ام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق ــأحك وتنفیذ من الواضح أن مراقبة إعمال

الإنسان یتم عبر آلیات وطنیة ودولیة، ونتعرض فیما یلي إلى التمییز بین آلیات التنفیذ بین القانونین 

  .حقوق الإنسان بالأمم المتحدةفي الفرع الأول ونتطرق فیما بعد إلى تطبیق القانونین بواسطة آلیات 

  التمییز بین آلیات مراقبة التنفیذ بین القانونین  1.3.2.3

لقد أشرنا سابقا إلى تقسیم آلیات التنفیذ في القانونین إلى قسمین آلیات حمایة وطنیة وأخرى 

  .دولیة

  التمییز بین آلیات مراقبة التنفیذ الوطنیة بین القانونین 1.1.3.2.3

تنفیذ كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تقع على إن مسؤولیة 

عاتق الدول في المقام الأول، إذ أنھ بالرجوع إلى آلیات الحمایة في القانون الدولي الإنساني نجد بأنھ 

أكدتھ یعتمد بالأساس على احترام الدول المعنیة لھ، من خلال احترام مبدأ الوفاء بالعھد، وھو ما 

المادة الأولي المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربعة وكذا المادة الأولى من البرتوكول الأول، التي تلزم 

الدول بأن تتخذ عددا من التدابیر القانونیة والعملیة في زمن السلم ترمي إلى كفالة الالتزام بالقانون 

جرائم الحرب والمعاقبة علیھا من  الدولي الإنساني من خلال تجسید أحكامھ في أرض الواقع، ومنع

خلال سن التشریعات الجنائیة وھو ما نصت علیھ اتفاقیات جنیف الأربعة في المادة الأولي المشتركة 

  .من اتفاقیة جنیف الأولى 49والمادة  45والمادة 

من اتفاقیات جنیف الأربعة على التوالي فإنھ یقع ) 47/48/127/144(وبحسب نص المواد

، 310ص] 7[التزام بالتعریف باتفاقیات القانون الدولي الإنساني ونشرھا على أوسع نطاقعلى الدول 

، ویعتبر الاختصاص العالمي للقضاء 83/1ونفس المعنى یؤكد علیھ البروتوكول الأول في المادة 

الوطني أھم الآلیات لو یتم إقراره في القوانین الداخلیة للدول، كما أن تكوین عاملین مؤھلین 

ستشارین في القوات المسلحة من شأنھ المساھمة في منع انتھاك القانون الدولي الإنساني لأن ھؤلاء وم

  یقدمون المشورة والمعلومات اللازمة في كیفیة تطبیق ھذا القانون
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ومن جھة أخرى فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان یحوى كذلك أحكاما تلزم الدول بتنفیذ 

یجیا، إذ وفقا لأحكام ھذا القانون یتعین على الدول اعتماد العدید من التدابیر قواعده على الفور أو تدر

التشریعیة والإداریة والقضائیة وغیرھا مما قد یكون ضروریا لإعمال الحقوق المنصوص علیھا في 

المعاھدات، وقد یتضمن ذلك سن التشریعات الجنائیة من أجل تجریم الأعمال المحظورة بموجب 

ولي لحقوق الإنسان وقمعھا، أو إتاحة طلب التعویض أمام المحاكم الجنائیة بشأن انتھاكات القانون الد

میثاق الأمم المتحدة تنص على  1/3، ولا سیما أن المادة  ]59[ حقوق معینة وكفالة فعالیة التعویض

ً،والتشجیعللناس  الأساسیة والحریات الإنسان حقوق احترام أن من أھداف المنظمة تعزیز  جمیعا

ً  علىذلك والنساء، ولا شك أن  بین الرجال تفریق ولا الدین أو اللغة أو الجنس بسبب تمییز بلا إطلاقا

ذلك یتم من خلال توفیر الضمانات الدستوریة اللازمة لاحترام حقوق الإنسان، وكذلك تضمین 

لضمانات القضائیة لأن القضاء ھو الدساتیر الوطنیة للدول المبادئ اللازمة التي تساعد ذلك، وتوفیر ا

أداة الحمایة الأھم داخل الدولة التي تضمن تنفیذ القرارات التي تصدر من مختلف السلطات في الدولة 

  .لا سیما منھا تلك التي تمس حقوق الإنسان

  التمییز بین آلیات التنفیذ الدولیة في القانونین .2.1.3.2.3

القانون الدولي الإنساني الإنسان بأنھا مسؤولیة جماعیة، وذلك تتمیز آلیات التنفیذ الدولیة في 

بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربعة التي تنص على وجوب الالتزام وكفالة 

  .]59[ احترام الاتفاقیات في جمیع الأوقات

ني كآلیة من آلیات ونشیر في ھذا الإطار إلى نظام الدولة الحامیة في القانون الدولي الإنسا 

الإشراف والرقابة في ھذا القانون والذي لا یوجد نظیره في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ویظھر 

أن وسائل الإشراف والرقابة في القانون الدولي الإنساني تعتمد على ھیئات دولیة مھمتھا متابعة تنفیذ 

ولیة لتقصي الحقائق في مراقبة تطبیق أحكام أحكام ھذا القانون، ونلاحظ ذلك من خلال دور اللجنة الد

  .القانون الدولي الإنساني

أما فیما یتعلق بآلیات القمع وترتیب المسؤولیة فإنھا تظھر بشكل واضح في القانون الدولي 

) 1993(الإنساني من خلال دور القضاء الجنائي الدولي في تنفیذه على غرار محكمتي یوغسلافیا 

  ).1998(ام المحكمة الجنائیة الدولیة ، ونظ) 1994(ورواندا 

إن دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطبیق القانون الدولي الإنساني ھو من حیث المبدأ 

اختصاص احتیاطي، حیث أن القضاء الوطني ھو صاحب الاختصاص الأصیل، لاعتبارات عملیة 
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لذا فإن یة من السلطات الدولیة، تتعلق بموضوع العدالة والإمكانات الوطنیة التي تعتبر أكثر فعال

المحاكم الجنائیة الدولیة تتمتع باختصاص النظر في انتھاكات القانون الدولي الإنساني جنبًا إلى جنب 

مع المحاكم الوطنیة، ذلك أنھ یصعب على المحاكم الدولیة أن تنظر بمفردھا في ھذه الانتھاكات، 

كم أن یمنحھا أولویة أو اختصاصا تكمیلیًا، أو أن یجعل ولكن یمكن للنظام الأساسي المنشئ لھذه المحا

 .اختصاصھا حتمیًا من أجل المصلحة العلیا للمجتمع الدولي وتحقیق العدالة الدولیة

كما أن المحاكم الجنائیة الدولیة تختص بالنظر في انتھاكات القانون الدولي الإنساني سواء  

الدولیة، وقد تبین أن اختصاص القضاء الدولي بالنظر  تعلق ذلك بالنزاعات المسلحة الدولیة أو غیر

في الانتھاكات التي تحدث في النزاعات الداخلیة یعد تطورًا كبیرًا یعود الفضل فیھ إلى المحكمة 

الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا التي كان من أھم إسھاماتھا إزالة التفرقة بین النزاعات المسلحة 

حیث عدّت ولأول مرة المخالفات الجسیمة  ،266ص] 60[لمسلحة غیر الدولیةالدولیة والنزاعات ا

المرتكبة في مثل ھذه النزاعات كجرائم حرب، كما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولیة بخصوص 

قضیة تطبیق اتفاقیة منع وقمع جریمة إبادة الجنس البشري، بحیث أن الالتزامات تقع على عاتق 

  ]61[كان النزاع دولیًا أو داخلیًا الدول وفقًا للاتفاقیة، ولا تختلف بحسب النزاع إذا

وفي ما یتعلق بالجرائم ضد الإنسانیـة فقد صرح الأمین العام للأمم المتحدة في تعلیقھ على 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة أن ھذه الجرائم یمكن أن تحدث في نزاع 

من النظام الأساسي للمحكمة والخاصة ) 5(المادةدولي أو غیر دولي، وانتھت المحكمة إلى أن 

بالجرائم ضد الإنسانیة من الممكن أن یستند إلیھا كأساس للاختصاص بالجرائم التي ترتكب في زمـن 

  .]62[ النزاعات غیر الدولیة أو الدولیة على حد سواء

على ھیئات دولیة،  وتتمیز آلیات الحمایة الدولیة في القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنھا تعتمد

خاصة أجھزة الأمم المتحدة، ما یعني أنھا تعتبر الحمایة أنھا مسؤولیة جماعیة، على اعتبار أن الأمم 

  . المتحدة كل دول العالم من خلال نظام التقاریر والشكاوى والبلاغات المقدمة من الدول أو الأفراد

ل مسؤولیات كبیرة في مجال حمایة وتعتبر الجمعیة العامة أھم أجھزة الأمم المتحدة وتتحم

من المیثاق على أن إحدى وظائف الأمم المتحدة تتمثل في  13حقوق الإنسان، فقد نصت المادة  

وضع دراسات وتقدیم توصیات بقصد إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة 

لإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة بلا والثقافیة والتعلیمیة والصحیة والإعانة على تحقیق حقوق ا

  .تمییز بینھم
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وتعتبر لجنة حقوق الإنسان التي أنشأھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي آلیة من آلیات 

الإشراف والرقابة باسم الأمم المتحدة، ودورھا مشابھ لدور لجنة تقصي الحقائق في القانون الدولي 

تدابیر خاصة خلال عقدین الأخیرین مثل المقررین الخاصین  الإنساني، فقد طورت اللجنة نظاما و

بعینھا، ومجموعات العمل المكلفة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل إطار  دولاً المعنیین بقضایا أو 

مھامھا وتقدیم تقاریر عن تلك الأوضاع، وتقوم اللجنة بدور ھام في مجال متابعة مسائل حقوق 

  .الإنسان منذ مرحلة الدراسة والإعداد إلى غایة مرحلة المتابعة والتنفیذ

دولي لحقوق الإنسان الرئیسیة على إنشاء لجان من كمال تنص ست من معاھدات القانون ال

الخبراء المستقلین المكلفین بمراقبة تنفیذ تلك المعاھدات ، نذكر منھا لجنة حقوق الإنسان المنشأة 

بموجب العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، ولجنة الحقوق الاقتصادیة التي أنشأھا المجلس 

ناھضة التعذیب المنشأة بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب لعام الاقتصادي والاجتماعیة ولجنة م

المعنیة بالقضاء على أشكال  1982، ولجنة القضاء على التمییز ضد المرأة المنشأة باتفاقیة 1987

، وكلھا لھا 1990التمییز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل المنشأة بموجب اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

  ].63[.وق الإنسان وتنفیذ أحكام الاتفاقیات التي أنشأتھامھمة متابعة احترام حق

ویلعب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورا رئیسا إذ یتولي المسؤولیة الأساسیة عن حمایة 

وتعزیز حقوق الإنسان عامة، ویرمي المكتب إلى دعم فعالیة آلیة حقوق الإنسان التابعة للأمم 

ھا على مستوى نظام الأمم المتحدة ككل، وبناء القدرات الوطنیة المتحدة، وزیادة النشاط المتصل بشأن

والإقلیمیة والدولیة اللازمة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان ونشر نصوص حقوق الإنسان والمعلومات 

  . المتصلة بھذه الحقوق

ھذا دون أن ننسي دور المنظمات الحكومیة التي تشكل أداة ضغط دولیة على الدول لإجبارھا 

احترام حقوق الإنسان من خلال فضح الانتھاكات وممارسات الدول التي لا تحترم حقوق على 

الإنسان منھا منظمة العفو الدولیة ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ولجنة المحامین لحقوق الإنسان، 

  .والمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب

وفیر الآلیات اللازمة واحترام وفي نفس السیاق یظھر دور المنظمات الإقلیمیة للسھر على ت

الدول التي تدخل في نطاقھا الإقلیمي لحقوق الإنسان، وتعتبر التجربة الأوربیة ھي الأكثر نضجا 

واكتمالا والأفضل فعالیة وتطورا، وقد ألھم النظام الأوربي لحقوق الإنسان نظما إقلیمیة أخرى عدیدة 

إذ تشكل الاجتھادات الصادرة عن المحكمة  في مجال حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة،
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الأوربیة لحقوق الإنسان مصدرا ثریا تستلھم منھ المحاكم الإقلیمیة  الأخرى مثل المحكمة الأمریكیة 

  .لحقوق الإنسان والمحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

نظام التقاریر والشكاوي  إن أھم ما تتمیز بھ آلیات الحمایة الدولیة في ھذا القانون ھو اعتماد   

وھو نظام تمارس من خلالھ الھیئات الدولیة الضغط على الدول والحكومات لدفعھا لتنفیذ والبلاغات، 

  .262ص ]23[ .أحكام ھذا القانون

  تطبیق القانونین بواسطة آلیات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  2.3.2.3

الحالات یخدم فكرة تأكید خطورة الجرم لأن  إن الإشارة إلى القانون الدولي الإنساني في بعض

ھذا القانون صمم لیغطي الحرب، بینما صمم القانون الدولي لحقوق الإنسان لیغطى المواقف العادیة، 

ولأن الحرب یسمح فیھا بأكثر مما یسمح في السلم، فإن تأكید القانون الدولي الإنساني یحمل دلالة 

  .استنكار أخلاقي أعظم

ل بعض الشواھد الدولیة أن ھناك تفاعلا بین القانونین من خلال تطبیق ویلاحظ من خلا

القانونین في نفس الوقت بواسطة آلیات حمایة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ودلیل ذلك التقاریر التي 

ترفع إلى الأمم المتحدة وتتعلق بالنزاعات المسلحة من جھة، وعمل لجنة حقوق الإنسان من جھة 

تي عھد إلیھا رصد أنواع معینة من الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان في حالات تصنف أخرى، وال

في خانة القانون الدولي الإنساني، ویلاحظ أن ھناك أربعة أوضاع تنطبق فیھا آلیات الحمایة بالأمم 

  :المتحدة على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في نفس الوقت وھي

  الة اعتبار معاییر القانون الدولي الإنساني  أكثر الطرق القانونیة ملائمة ح

  .حالة تطابق معاییر القانونین من حیث التطبیق

  .حالة توسیع تطبیق القانون الدولي الإنساني على أفعال بسبب ھویة مرتكبیھا

بینھا غیر ثابتة مع الإشارة إلى أن ھذه المعاییر لا یبطل بعضھا بعضا، فالواقع أن الحدود 

  .]64[ وتعتمد بشكل رئیسي على مدي التوسع في تفسیر أحكام القانونین ذات الصلة
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  :حالة اعتبار معاییر القانون الدولي الإنساني أكثرالطرق القانونیة ملائمة 1.2.3.2.3

لا كثیرا ما تطبق المعاییر المعمول بھا في القانون الدولي الإنساني فیما یتعلق بممارسات 

تتناسب بسھولة مع المؤشرات التقلیدیة لانتھاكات حقوق الإنسان، خاصة عندما یرید أحد المقررین 

في الأمم المتحدة اتخاذ موقف بخصوص وسیلة من وسائل الحرب ذاتھا ولیس من أفعال محددة تؤثر 

لى على حقوق ضحایا ظاھرین، وبعبارة أخرى عندما یركز المقرر على واجبات الدولة ولیس ع

  الحقوق المحمیة ذاتھا

وقد طبقت أحكام القانون الدولي الإنساني بواسطة آلیات القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأمم 

المتحدة من قبل بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى السلفادور، إذ مارست ولایتھا برصد انتھاكات 

ن حقوق الإنسان، وأدرجت المبادئ التوجیھیة القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى انتھاكات قانو

التي اعتمدتھا فیما یتعلق بنطاق ولایتھا على تلك الانتھاكات تضمنت، الھجمات على السكان المدنیین 

وأعمال العنف التى تھدف إلى إرھاب المدنیین والقضاء على المستلزمات الضروریة لحیاتھم، أو 

  .وطین المدنیین على نحو تعسفيالأعمال التي تعیق عملیات الإغاثة، وت

والذي رأى فیھ  1994ویظھر مثال أخر یتعلق باستخدام الأسلحة الكیماویة ضد الأكراد عام 

المتعلق بحظر استخدام  1925المقرر الخاص في العراق انتھاكات خطیرة لبروتوكول جنیف لعام 

ر إلیھ في القانون الدولي لحقوق الغازات الخانقة أو السامة أو الوسائل البكتریولوجیة، بینما ینظ

الإنسان أنھ لا یتفق والحق في الحیاة والحق في الصحة وأنھ شكل من أشكال التعذیب، وقد خلص 

في بعض الحالات زرعت الألغام لمنع المدنیین من العیش والفلاحة " ...المقرر إلى نتیجة مفادھا 

ن المدنیین خیار سوى الانتقال إلى القرى المجمعة بأسالیبھم التقلیدیة، وبھذه الطریقة لا یكون لكثیر م

التي بنتھا الحكومة، وبھذا الشأن یوجھ المقرر الخاص الانتباه إلى برتوكول الألغام الأرضیة لعام 

، وطبقا لھذا الصك الإنساني ینبغي اتخاذ الإجراءات لحمایة اللازمة المدنیین من آثار الألغام 1981

  .]64[".ون تمییزمع حظر استخدام الألغام د

  توسیع تطبیق القانون الدولي الإنساني على أفعال بسبب ھویة مرتكبیھا  2.2.3.2.3 

تظھر في بعض الأحیان حاجة إلى توسیع تطبیق القانون الدولي الإنساني لیشمل الأفعال التي 

تقع خارج نطاقھ نتیجة ھویة من یرتكبونھا، ومن المسلم بھ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ملزم 

ا أفراد للدول فقط، وأن معاییر حقوق الإنسان لا یمكن تطبیقھا على الأفعال التي یقوم بارتكابھ
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وجماعات إلا إذا كان ھناك تحریض أو مشاركة أو إجازة من قبل بعض المسؤولین الرسمیین أو 

  .السلطات، وأن أغلبیة آلیات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مازالت تشترك فیھا

ویذھب مقرروا الأمم المتحدة إلى أن التحلیل الدقیق المحاید والموضوعي لوضع حقوق 

في بلد معین لا بد أن یأخذ في الاعتبار الانتھاكات الخطیرة التي ترتكبھا جماعات مسلحة الإنسان 

لیست لھا صلة بالحكومة القائمة، وكذلك تلك التي ترتكبھا الحكومات والجماعات المرتبطة بھا، 

بھة وبشأن ھذه النقطة یفید تقریر لجنة تقضي الحقائق بشأن عملیات الخطف والقتل التي قامت بھا ج

من المسؤولین العاملین  25فارابوندو مارتي في السلفادور إلى أن اختطاف ابنة رئیس الجمھوریة و

المحلیین ومبادلتھم بعدد من رجال العصابات یمثل أخذا للرھائن، وان قتل احد القضاة وأحد رجال 

الخدمة واثنین من  العصابات الفارین وأربعة حراس سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في غیر أوقات

كلھا في نظر اللجنة انتھاكات للقانون الإنساني "عمدة ھي  11المستشارین العسكریین وإعدام 

  ".والقانون الدولي لحقوق الإنسان

وقد ردت جبھة فارابوندو مارتي على اللجنة بأن الإعدام العمد مسموح بھ وفقا للقانون 

لا یتضمن القانون الدولي الإنساني ما یحظر على :"ةالإنساني، ولكن اللجنة رفضت ھذه الحجة قائل

المتحاربین معاقبة الأفراد الذین یرتكبون في المناطق الواقعة تحت سیطرتھم أفعالا تعد طبقا للقوانین 

عند معاقبة الأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم یلزم "، وتذكر اللجنة أنھ "الساریة ذات طبیعة إجرامیة

اسیة للإجراءات القانونیة، ولا یعفى القانون الدولي الإنساني بأي حال من مراعاة العناصر الأس

الأحوال أطراف النزاع من ھذا الالتزام، ولا یوجد في أي من الحالات التي سبق ذكرھا أعلاه على 

أن محاكمات سلیمة قد عقدت قبل تنفیذ الإعدام، كما لا توجد أیة أدلة على أن أیا من الأفراد قد لقي 

  ".  ھ أثناء عملیة قتالیة أو أنھم قاوموا الذین أعدموھمحتف

وأشار المقرر الخاص بشأن الوضع في السودان أن السودان مسؤول عن انتھاكات القانون 

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتھا جماعات الثوار المتمركزة في السودان 

  .]64[.وتسعى لإسقاط حكومة أوغندا

  حالة تطابق معاییر القانونین.3.2.3.2.3

المثال النموذجي لھذه الحالة ھو المذابح التي ترتكب في حق المدنیین من قبل الوحدات 

العسكریة، إذ أنھ من الثابت أن الإعدام خارج القضاء لمجموعة أفراد غیر مسلحین بلا سبب غیر 

إلى حركة مسلحة غیر مشروعة ینتھك الحق في میولھم السیاسیة مثلا أو الدعم المادي الذي قدموه 
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الحیاة بمقتضي صكوك حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن أعمال القتل تلك قد ارتكبتھا أفراد قوات مسلحة 

باستخدام أسلحة وتكتیكات عسكریة في سیاق نزاع مسلح، وھذا یجعل من المناسب تطبیق معاییر 

  .ة إلى قانون حقوق الإنسانالقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بالإضاف

بشأن الإعدام خارج القضاء أو بموجب  1990وقد لا حظ المقرر الخاص في كولومبیا عام 

قوات النظام تفشل في الحملات المضادة للتمرد في الالتزام "محاكمات موجزة أو الإعدام التعسفي أن 

استخدام العنف ضد السكان  بمبادئ أساسیة معینة من القانون الدولي الإنساني، مثل مبدأ عدم

العمل والتشغیل القسري في أثناء "، وكذلك ما ذھب إلیھ المقرر الخاص في مینامار أن "المدنیین

یقصد - عملیات مكافحة التمرد یخرق كلا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاییر الإنسانیة

  ]64[ ".القانون الدولي الإنساني

عدام جیش السلفادور لممرضة قبض علیھا في ھجوم على وھناك مثال آخر یتمثل في إ

مستشفي تابع لجبھة فارابوندو مارتي الوطنیة للتحریر، والذي خلصت لجنة تقصي الحقائق إلى كونھ 

  ".یعد انتھاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"

م من حریتھ لا یتفق والقانون ویفسر رأي اللجنة بأن الإعدام خارج القضاء لشخص محرو

الدولي لحقوق الإنسان حتى وإن كان القانون الدولي الإنساني غیر منطبق، ومع ذلك فإن الانتھاء إلى 

كون مقتل الراھبة یعد انتھاكا لقوانین الحرب لا سیما الوضع الخاص الذي یكفلھ القانون الدولي 

ع مسلح یبرز خطورة الخروج على واجب أخلاقي الإنساني لأفراد الخدمات الطبیة العاملین في نزا

  .وقانوني مقبول عالمیا

وذھب المقرر الخاص في یوغسلافیا السابقة إلى اعتبار الحصار على سراییفو انتھاكا للقانون 

الدولي الإنساني، مستشھدا في ذلك بقصف مستشفي مع وجود شارة الصلیب الأحمر بشكل واضح 

أن معظم مناطق یوغسلافیا السابقة وخاصة البوسنة والھرسك كانت "علیھ وعلق على ذلك بالقول 

مسرحا لانتھاكات منتظمة لحقوق الإنسان إلى جانب انتھاكات خطیرة وجسیمة للقانون 

  .]64[".الإنساني

وھناك دلائل أخرى على وجود حالات تتطابق فیھا معاییر الحمایة في القانونین واعتبر فیھا 

اني داعما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وھو ما ذھبت إلیھ لجنة الحقوق القانون الدولي الإنس

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالأمم المتحدة في تعلیقھا على الحق في السكن الذي اعتمد في 

اعتبار الإخلاء القسري وتدمیر المنازل المكرسة كإجراء عقابي لا یتفقان مع العھد الدولي " 1997
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أن الالتزامات المكرسة في اتفاقیات "، وتشیر كذلك إلى "الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للحقوق

فیما یختص بحظر نزوح السكان المدنیین  1977وبروتوكولیھا الإضافیین لعام  1949جنیف لعام 

وتدمیر الممتلكات الخاصة حیث أنھما یتصلان بممارسة الإخلاء القسري ویبین ذلك جھدا واعیا 

  .]64[".تأكید تكاملیة القانونین وأھمیة تطبیقھما المتناسق والمتناغمل

ویلاحظ في ھذا الإطار أن القیود المفروضة على استخدام القوة ھي أشمل في القانون الدولي 

لحقوق الإنسان مما ھي علیھ في القانون الدولي الإنساني، وھذا یستلزم أن یطبق القانونان بشكل 

قرارات المحكمة الدولیة وآراؤھا الاستشاریة تشیر إلى انھ عندما ینطبق القانون متكامل، لذلك فإن 

الدولي الإنساني في كامل إقلیم بلد في وضع نزاع مسلح، یجوز أن یدخل القانون الدولي لحقوق 

  .الإنسان لإضافة شروط یتعین التقید بھا من قبل سلطات الدولة

لحقوق الإنسان على أوضاع النزاع بین الحكومة  ویظھر اعتراض على تطبیق القانون الدولي

والجماعات المسلحة، ویبرر ذلك في أنھ یقید الحكومة دون تقیید الجماعات المعارضة المسلحة، ولكن 

الواقع یثبت أن قانون حقوق لا ینطبق الإنسان عادة وھو أمر مثیر للجدل، إلا أن الحقیقة تكمن في أنھ 

ات المعارضة المسلحة بحقوق الإنسان فإن الھیئات الدولیة لحقوق حتى إذا تقرر أن تلتزم جماع

الإنسان سوف تدقق في الأعمال التي تقوم بھا الحكومات فقط، مثل لجنة حقوق الإنسان، أو المحكمة 

الأوربیة لحقوق الإنسان، أو محكمة ولجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، فھل المطلوب من الدولة 

  .205ص ]6[.یقول البعض" ا مكبلة خلف ظھرھا؟تقاتل ویدھ"أن 

وتنقل المستشارة في الشعبة القانونیة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كوردولادروغییھ عن 

أستاذة القانون بقسم القانون وحقوق الإنسان أنھ لم ینشأ ومن المستبعد أن ینشأ أي عدم توازن بین 

المسلحة بسبب القیود الإضافیة لحقوق الإنسان، وأن ھذه القوات الحكومیة وجماعات المعارضة 

الحالة لا یمكن أن تكون إلا إذا كانت ھناك مساواة قائمة في استخدام القوة المسموح بھ، والتي یمكن 

أن تخل بھا المتطلبات الإضافیة للحكومة، ولكن ھذه لیست الحالة، لأن أي جماعة غیر حكومیة تھاجم 

بمقتضي القانون المحلي، ولا یحمي القانون الدولي الإنساني في النزاعات الحكومة ترتكب جرما 

المسلحة غیر الدولیة أفراد المجموعة من التجریم بمقتضي القانون المحلي كما یحمي المقاتلین في 

  .النزاعات المسلحة
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  ـةـــــخاتمـال

  

  

إلى تحقیق غرض مشترك ألا یھدف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

وھو حمایة الإنسان وكرامتھ، ومع أن ھذین الفرعین یختلفان من حیث أصولھما وتطورھما إلا أن 

المتزاید من ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان الأساسیة لم تسھم  دالحاجة إلى ضمان حمایة أفضل للعد

على حد تعبیر كارل –ن العكازین في تطویر ھذین النظامین فحسب، بل أسھمت في التقریب بین ھذی

  .رتكز علیھما حمایة حقوق الإنسانتاللذین یجب أن  - فاساك

إن الإنسان كشخص من أشخاص القانون الدولي بقدر ما یحتاج إلى القانون الدولي لذلك ف

الإنساني یحتاج كذلك إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة أثناء النزاعات المسلحة الداخلیة 

الدولیة، أین یحدث نوع من التفاعل والتأثیر المتبادل بین القانونین في ظل تلك الظروف یؤدى إلى و

  .تكامل في الحمایة التي یقدمھا كلا القانونین للإنسان

وبالرغم من التمایز والاختلاف بین القانونین من حیث موضوعاتھما وجذورھما، وبالرغم من 

دون الكثیر من التأثیر المتبادل، إلا أن القضایا الحدیثة العھد أن القانونان قد جرى تطورھما من 

والتطورات الحاصلة على ھاذین النظامین القانونین تؤكد أن كلا منھما یأتي لیكمل الآخر، خاصة 

أثناء النزاعات المسلحة، أین یظھر القانون الدولي الإنساني كقانون خاص بظرف النزاع المسلح 

  .ق الإنسان في دور مكمل لھوالقانون الدولي لحقو

إن التطبیق المشترك للقانونین لھ القدرة على توفیر حمایة قویة للفرد، ولكنھ یمكن أن یثیر 

الكثیر من المشاكل، ومع التخصیص المتزاید لمختلف أنواع فروع القانون الدولي تتداخل أنظمة 

لحقوق الإنسان والقانون الدولي مختلفة وتتكامل أو تتعارض مع بعضھا البعض، والقانون الدولي 

الإنساني ھما المثال على ھذه الظاھرة، ولذلك فمن الضروري مراجعة القواعد الدولیة والمبادئ 

  .العامة للتفسیر ذات الصلة من أجل تحلیل العلاقة بین القانونین والاستفادة من ھذه العلاقة
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  :ومن خلال ھذا البحث توصلنا إلى النتائج التالیة

لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ھما فرعان متمایزان من فروع أن ا

 .القانون الدولي العام، لكل منھما الموضوعات التي یتناولھا والمصادر التى یستقي منھا أحكامھ

أن القانون الدولي الإنساني قانون خاص بالنزاعات المسلحة الداخلیة والدولیة، یأتي لیحمى 

خاص محددین في ظروف محددة، بینما القانون الدولي لحقوق الإنسان یظھر كقانون عام یطبق في أش

  .كافة الظروف، في حالة السلم أو الطوارئ أو حالة النزاع المسلح الداخلي و الدولي

أن اعتبار القانون الدولي لحقوق الإنسان قانونا عاما یشمل حالتي السلم والحرب، یجعلھ 

اص الأصیل في حمایة حقوق الإنسان عكس القانون الدولي الإنساني الذي یعنى صاحب الاختص

بحقوق الإنسان زمن النزاع المسلح، مما یجعلھ قانون احتیاطي أو بدیل بالنسبة لحقوق الإنسان یطبق 

 .على حالات استثنائیة، على اعتبار أن السلم ھو الأصل وحالة النزاع المسلح ھي الاستثناء

الدولي لحقوق الإنسان لا یقتصر في الحمایة على الإنسان بصفتھ الشخصیة الفردیة  أن القانون

وإنما یوفر لھ مجموعة من الحقوق التي تھمھ في إطار الجماعة التي یعیش معھا، و البیئة المحیطة 

 .بھ، و ھي التى نسمیھا بالحقوق الجماعیة أو الجیل الثالث من الحقوق

من تمایزھما والاختلاف بینھما إلا أنھما یشتركان في قاسم مشترك أن كلا القانونین وبالرغم 

 .وھو الھدف الذي یسعیان إلى تحقیقھ ألا وھو صیانة حقوق الإنسان في جمیع الظروف

أن اشتراك القانونین في الغایة التي یھدفان إلى تحقیقھا والمتمثلة في حمایة حقوق الإنسان في جمیع 

من التفاعل والتأثیر المتبادل یؤدى في بعض الأحیان إلى التداخل في الظروف یؤدى إلى حدوث نوع 

 .الحمایة بین القانونین

أن التفاعل بین القانونین یثبت صلة التكامل بینھما، وھو ضروري لتوفیر أكبر قدر من الحمایة 

  .للإنسان و في كل الظروف

فردیة تجعل من الصعب أن أن طبیعة القانون الدولي الإنساني التي لا تعبر عن الحقوق ال

نتصور أنھ یمكن أن یتضمن جمیع الحقوق الإجرائیة التي ظھرت في القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

غیر أن الوعي المتزاید بتطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وكذلك الدعوة 

ن أن تعزز حمایة أقوى لبعض الحقوق المتزایدة للشفافیة والمساءلة في العملیات العسكریة یمك

  .بمقتضي القانون الدولي الإنساني
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أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لم یقصد بھما أن یتكونا على 

اتصال وثیق، وأنھما تطورا في ظل الإطار الأوسع للقانون الدولي العام، ولكن ھناك شيء واضح 

إلى فصل كامل بینھما، وأنھ من المحتمل أن یسھم النھج المترابط منطقیا في  وجلي، وھو أنھ لا عودة

تفسیر القانونین مع المحافظة على السمات الممیزة لھما في حمایة أكبر للأفراد في النزاعات 

  .المسلحة

أن التطبیقات الدولیة للقانونین بشكل مترابط أثبتت وجھة النظر القائلة بوجود علاقة تكاملیة 

  .یة بینھما، تساھم بشكل كبیر في سد النقص الذي یتركھ أحد القانونینقو

  :وعلیھ ولمزید من الحمایة لحقوق الإنسان في إطار التكاملیة بین القانونین یجب العمل على

سد أوجھ القصور التي تقترن ببعض القواعد الساریة في القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة 

اتفاقیات جنیف، التي تطبق على النزاعات المسلحة غیر الدولیة، بتحدید معاییر  الثالثة المشتركة في

  . الحد الأدني للمعاملة الإنسانیة بصورة دقیقة

توسیع مجال فرض المسؤولیة الدولیة عن انتھاكات حقوق الإنسان في قواعد القانونین أثناء 

  .النزاعات المسلحة

ن من حیث التطبیق وھو الأمر الذي یسھل عمل الذین العمل على إزالة التعارض بین القانونی

یعملون على رصد وتطبیق حقوق الإنسان لأنھم سوف یعتمدون على مجموعة متناسقة من قواعد 

  .القانونین
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